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للشهادة دور كبير في الاثبات في مجال الدعوى الجزائية لانها 
تقع في أكثر الاوقات على وقائع مادية لا ننبت في مستندات » فالجراتم 
أمور ترتكب مخالفة للقانون ولا يتصور اتباتها مقدما واقامة الدليل 
عليها وانما يعمل مرتكبها على الهرب من نتائجها بازالة كل ما يمكن 
ان نتركه من آثارء والجريمة حتى وان كان تمستئدة الى تفكير وتصميم 
سايقين هي بالنسبة الى غير هن عزم على ارتكابها آمر عارض يشاهده 
وبستفي معلوماته وفق الظروف المحيطة بالحادث فيكون من الطبيعي 
١ن‏ كل شخص مهما كان جنسه او سئه يصلح أن يكون شاهدا الا اذا 
اعتبره القانون غير أهل للشهادة + ويمكن تبيان أهمية السشهادة سواء 
في دور التحقيق الابتدائي الذي تقوم به محكمة التحقيق أو في دور 
التحقيق القضائي الذي تقوم به المحكمة العجزائية ء فلا تكاد دعوى 
حزائية تخلو من سؤال شاهد أو أكثر عن معلوماتنه » سواء كان شاهد 
انبات أم نفي وتبدو أهمية هذا الدليل واضحة جلية عند محاكمة 
امتهم ٠‏ فالاصل ان الاحكام تبئى على النحقيقات العلنية السفوية التي 
تجريها المحكمة في الجلسة في مواجهة الخصوم وكثيرا ما يكون للشسهادة 
انناء التحقيق الابتدائي أكبر الاثر في القفماء بالادانة أو البراءة لان 
الاقوال الني نتضمنها قد أدلي بها ذوو وقوع الحادث وقبل أن تمتد 
اليها بد العبث وقبل أن يطول عليها الوقت فتضعف معالم الوقائع 
التي تنصب عليها والملاحظ في الواقع العملي ان كثيرا ما يكون بئنيان 
الاحكا م على السهادة الني سممعت اثناء التحقيقات الانتدائية , ٠‏ فتطرح 
أقوال ات أمام المحكمة للمئاقشة والتحليل والتدقيق وييسأل 
السهد أَسثلة تفصيلية وبناقئشه الخصوم ٠‏ ومهما اختلف 
الشراح بسأان شهادة الشهود وقيمتها ني الاثبات فلا زالت الشسهادة 


0 - 


عماد الاثبات في الدعوى الجزائية فتأخذ المحكمة بها ان أطمانت اليها 
وترفضها متى ساورها السك وارتابت فيها بل للمحكمة في سبيل 
تكوين قناعتها أن تعتمسد على قول للشاهد وأن نطرح له قولا آخر 
فالامر مرجعه في النهاية الى اقتناع المحكمة واطمئنانها ولا يقلل من 
اهمية الشهادة في الاثبات ما قد يتعرض له الشاهد من عوامل مختلفة 
قد تؤثر في ذاكرته أو قد ينعرض لها لسبب أو لآخر » فقد ينسى 
الشاهد بعض الوقائع أو يعزف عنها سهوا أو خطا أو عمدا فهناك 
الساهد الصادق والشاهد الكاذب المراوغ الذي لا يستقر على قول 
فيتضارب ويتناقض مع نفسه لسبب أو لآخر ٠‏ 


ان الذي يدفع للبحث في هذا الموضوع هو ما يلمسه المعنيون 
كافة من أهمية السشهادة في الدعوى الجزائية سواء في دور التعقيق او 
المحاكمة والعوارض القانونية والعملية التي تحول دون سماعهاء وكيفية 
الوقوف على صحتها ومعايير تقديرها ٠‏ 


وقد تم نقسميم البحث الى ثلاثة فصول تناولت في الفصل الاول 
القواعد التي نحكم الشهادة ٠‏ وفي الفصل الثاني اجراءات الشسهادة 
نم تطرقت في الفصل الثالث الى نقدير الشسهادة 2 وأخيرا أنهيت 
البحث بخاتمة بينت فيها ما خلصت اليه من آراء واقنراحات وجدت من 
الاشهمية بمكان الاخذ بها وصولا الى أهمية الشهادة كدليل في الاثبات ٠‏ 


والله ولي التوفيق ٠‏ 


الفصل الاول 
في القواعد التي تحكم الشمهادة 


ستحاول التعرف في هذا الفصل لاهم القواعد المتعلقة بالشهادة 
الجزائية ؛ وهذه القواعد منهااما نص عليه القانون ومنها ما استقر 
عليه الفقه والقضاء وسئستعر ض الملوضوع ف ثلا ثة فروع يتعلق 
الاول بحضور الشاهد » والثاني باليمين , والثالث بموانع الشهادة ٠‏ 


الفرع الاول 


حضو 6 الشلاهد 


يعرف الشاهد بأنه كل شخص حلف اليمين القانونية وتوافرت 
فيه قدرة الادراك والتمييز على الادلاء أمام المحقق أو مجلس القضاء بما 
شاهده من عمل الغير أو سمعه أو أدركه بحواسه بغية اثبات الجر يمه 
أو نفيها عن المتهم(1) : الا أنه لا يوجد نص تشريعي يوجب على الفرد 
أن دكون شاهد1 : وهذا لا يتناقض مع ما ورد في المادتين (57 ء 8/ة) 
من قانون أصول المحاكمات الجزاثية بضرورة الاخبار عن الجرائم لكل 
من علم بوقوعها بالاضافة الى أن المادة ( 10" عقوبات ) تلقي على 
عاتق الافراد واجب الاخبار لا واجب الشهادة فقد يكون الشخص 
مخبرا عن الجريمة دون أن يكون بالضرورة شاهدا عليها » وقد قضت 
محكمة التمييز بأنه ( يعاقب من أحجم عن الاخبار عن جريمة اتصلت 
بعلمه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 51؟ عقوبات اذا لم يكن من 
الاقارن. غير المكلفين بذلك الشار اليهم قٍِ المادة المذكورة )92 , 
وسنعرض الموضوع وققا لما يلي : 


٠ ص ؟:؟؟‎ ١ج‎ ١934 / انظر علي السماك  الموسوعة الجناتية  بفداد‎ )١( 
مجلة الوقائم‎ 1980-١5-٠١ في‎ ١98٠ / انظر القرار 46854/جنايات اولى‎ )5( 
٠ العدد 44 ص"8و"‎  ةيلدعلا‎ 


لاا 


أولا ‏ تعرف الشاهد , وثانيا ‏ دعوة الشاهد , وثالثا ‏ تخلف 
الشاهد عن الحضور ٠‏ 


ليست هناك طرق محددة لمعرفة الشهود . ولكن في الغالب يتم 
الوصول اليهم من ظروف الحادث » ومن أطراف الدعوى » ومن الشهود 
الذين أدلوا بشهاداتهم » وعن طريق المخبرين ورجال التحري ء أو 
العثور اثناء التفتيش او الضبط على ما يهدي الى بعض الشهود ؛ ولكن 
هذا لا يمنع القاضي أو المحقق أو المحكمة من البحث والتحري عن 
الشهود واستدعائهم للشهادة 2 ويجوز سماع شهادة من يحضحر من 
من تلقاء نفسه لاداء الشهادة ما دامت تفيد في كشف الحقيقة وفق 
ما ورد في المادتين (ثمه ء )١7١‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية 
وبالامكان سماع شهادة متهم على متهم آخر يشرط تفريق دعوى 
مستقلة لكل .من المتهمين وفق ما ورد في المادة (5؟١)‏ من قانون أصوا 
المحاكمات الجزائية » وقد قضت محكمة التمييز بأن ( لا يؤخد 
باعتراف متهم على متهم آخر في الدعوى نفسها كدليل للادانة الا اذا 
فرقت الدعوى بالنسبة للمتهمين )9 » الا أنها قضت كذلك بأنه 
( تعتير شهادة متهم على متهم آخر محل ريبة لاحتمال صدورها بقصد 
النكابة أو اشراك الغير في المسؤولية ولاي سبب آخر الا اذا ظهر دليل 
يطمان معه الى صحتها )(4) » ويجوز في الجرائم الغامضة المهمة عرض 
العفو القضائي على المتهم بجناية بقصد الحصول على شهادته ضد 
مرتكبيها الآخرين وفق ما ورد في المادة (59؟١)‏ من قانون أصول 
المحاكمات الجزائية » وقريبا من ذلك كل من التشريعين المصري 
والسوري . الا أن المشرع المصزي لا يجيز سماع الشهود الذين 
5) انظر القرار رقم //جنايات/191/8 في ١910/871١‏ مجموعة الاحكام العدلية - 

العدد الثاني لسنة ٠ ١ا؟"ص ١914‏ 
4 انظر القرار رقم ١0/4‏ / جنايات / ١١1/0‏ فى 191708-١7‏ - مجموعة الاحكام 
المدلية ‏ العدد الثالث لسنة 5ا5١‏ ص ٠ "0٠0٠‏ 


تق 2# ا 


بحضر هم الخصوم معهم أمام محكمة الحنايات دوث اعلانهم مسمبقا اذا 
حصلت معارضة من الخصوم ٠‏ ويجوز سماعهم اذا لم تحصل معارضة ٠‏ 
من الخصوم ء الا أن لمحكمة الجنايات من تلقاء نفسها سماع شهادة 
أي شخص وليس لاحد الخصوم أن يعارض بحجة عدم اعلانه ياسمه 
من قمل !29 :+ أها التشريع الفر نسي فلا يجيز سماع شهادة من لم 
يطلبه الخصوم أو المحكمة للشهادة وبالتالي قلا تسمع شهادة من 
بحضر من تلقاء نفسه لاداء الشهادة لانها مشوبة بشسبهة التحيز(ا! ٠‏ 


وعلى العموم فان القاضي أو المحقق لا يستعمل سلطته في دعوة 
الشهوذ يشكل عضولا + بل ينتقي هن الضهود عن لا غنى له عن سما 
شهادته بغية الوصول الى الحقيقة ٠‏ 


ثانا دعوة الشساهد : 


من المسلم به ان قواعد العدالة توجب على من دعي للشهادة أن ينبي 
الدعوة بناء على الطلب المحرر اليه » ويسمى بورقة التكليف بالحضور 
أو ( الجلب ) أو ( مذكرة الدعوة ) أو ( الاستقدام ) . وللمحكمة أو 
المحقق أو المسؤول في مركز الشرطة أن يصدر هذه الورقة التي تشتمل 
على جهة الاصداز وإاسم المكلف وشهرته ومهنته ومحل اقامته والمكان 
والزمان اللطلوب حضوره فيها 2 ونوع الجريمة التي تجري التحقيقات 
فيها ومادتها القائونية ,2 وتبلغ 9 مخاطبها وفق أحكام القانون70) , 
ويجوز في الجرائم المشهودة دعوة الشسهود شفويا مادة (59) من قانون 
أصول المحاكمات الجزائية » اضافة الى أن لعضو الضبط القضائي أن 
يحضر معه في الحال كل شخص يمكنه الحصول منه على ايضاحات 


(5) انظر د ٠‏ رؤوف عبيد ‏ مبادىء الاحراءات الجنائية فى القانون المصري القاهرة - 
5 صه5 354 > فواد ابو الخير وابراهيم غازي مرشد المحقق - دمسق - 
صه 2" 05 

() انظر جندي عبدا ملك الموسوعة الجئائية ‏ القاهرة ب ١الا9١‏ ج١‏ ص؟9؟١ ٠‏ 

0) انظر داء هنذر الساوي ‏ وزارة العدل المسيرة والانجاز بغداد / ٠ ١ص ١985‏ 


4 د 


غن الجريمة المشهودة وفق اللادة (44) عن قانون أصول المحاكمات 
الجزائنية ء ويذهب كل من المشرغ المصري والسوري الى قواعه 
مشابهة!2) فاذا ما حضر الشاهد نان عليه اداء الشهادة بعد تأديته 
اليمين القانونية » فيبين كل ما يعلمه عن الجريمة بكل صدق واخلاص 
فاذا امتنع عنأداء الشهادة في غير الاحوال التي يجيزها القانون فللمحكمة 
الحكم عليه باعتباره قد ارتكب جريمة شهادة الزور وفق ما ورد في المواد 
( ١0"لاهة؟‏ عقوبات ) , أما اذا تنعذر عليه اداء الشسهادة لعجزه عن 
الكلام أو فقده أعلية الشهادة أو اذا ادعى انه لا يتذكر وقائع الحادثة 
التي شهد فيها كلا أو بعضا ء قللمحكمة أن تأمر بتلاوة شهادته 
السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة أدنت أفامهىفا وللخصوم متاقضتها 
وللمحكمة تقديرها وفق المادة (٠/ا)‏ من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية » والمشرع المصري يعاقب الممتنع عن الشهادة بعقوية المخالفة 
وجحوز اعفاؤم مخ كل العقرية أن بعضنها اذا علال عن امبساعة قبل اتنياء 
التحقيق أو اقفال باب المحاكمة في حين يعتبر مرتكبا لجريمة شهادة 
الزور من لم .يؤد شهادته بالصدق أمام محكمة الموضوع دون سلطهة 
التحقيق وهي من جرائم الجلسات!؟! , أما المشرع اللسوري فيعتبر 
الامتناع عن أداء الشهادة معاقبا عليه بمثل ما يعاقب عليه المتخلف 
عن الحضور(١٠) ٠‏ 


ولا يحبر القانون الانكليزي الشاهد على أداء الشهادة اذا أقسم 
ان هذه الشهادة ستؤدي الى اتهامه بتلك الجريمة أو بجريمة أخرى , 
انما يجيز للمتهم اداء الشهادة معززة باليمينويعاقبه بعقوبة شهادة 
الزور اذا ظهرت كاذبة » ولا نميل الى ما ذهب اليه الاستاذ عبدالامير 
العكيلي استنادا الى القاعدة المذكورة الى أنه يجوز للشاهد في العراق 
أن يمتنع عن اداء الشهادة أو ذكر الوقائع التي تعرضه للاتهام 


(8) انظر د ٠‏ احمد محمد ابراهيم_قانون الاجراءات الجنائية_القاهرة/ ١9170‏ » ص /ا*, 
د ٠‏ محمد الفاضل ‏ الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية ‏ دمشق / ١97٠‏ 
ص 4.08 ٠‏ 

(9) انظر حندي عبدالملك ‏ المصدر السابق ج١‏ صل'الثهة ٠‏ 

٠ "٠4 ص‎ ١975 / محمد الفاضل  قضاء التحقيق 7 دمشق‎ ٠ انظر د‎ )٠١( 


هد 14 سه 


بجريمة » باعتبار ان المتهم لا يجبر على أن يتكلم في أمر يؤدي الى ادانته 
وفك امات أولى لا يجبر الشاهد على أداء شهادة تجره الى اتهام نفسه 
بحريمة او تورطه باجراءات في دعوى جزائية لها علاقة بها . الا ان ذلك 
لا يتغفق مع نص المادة )١1717(‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي 
تعاقب الشاهد الممتنع عن الشهادة في غير الاحوال التي يجيز له 
القانون فيها ذلك١١١)‏ . 


الثا - تخلف الشاهد عن الحضور : 


قد تكون الشهادة بوصفها دليلا هي الفيصل بين رجحان كفة 
الادانة من عدمها لذا يتوجب على من دعي للحضور لاداء الشهادة أن 
يحضر حتى وان كان معفى من أدائها قانونا . لان واجب الحضور غير 
الاعفاء من الشهادة » الا اذا كان الشساهد من أفراد السلك الدبلوماسي 
المعفين بمقتضى الاتفاقيات والعرف الدولي("1 , فان تخلف الشاهد 
عن الحضور علىالرغم من تبلغه جازللمحكمة اعادة تكليفه بالحضور أو أن 
تصدر أمرا بالقبض عليه واحضاره أمامها جيرا لاداء الشهادة » ويجوز 
الحكم عليه بالعقوية المقررة للامتناع عن الحضور ( مادة /؟؟ 
عقوبات ) . ولكن اذا حضر الشاهد قبل ختام المحاكمة وقبلت المحكمة 
أعذاره جاز لها اعفاؤه من العقوبة وفق ما ورد في المادة ( /١1/5‏ ب ) من 
قانون أصول المحاكمات الجزاثية , ولكن قد يحضر الشاهد المتخلف 
عن الحضور أمام محكمة التحقيق من تلقاء نفسه وقبل تنفيذ أمر 
القبض بحقه ويبدي معذرة مشروعة » عندها يقرر قاضي التحقيق عادة 
الغاء أمر القبض الصادر ضده تحقيقا لقواعد العدالة وذلك لعدم وجود 
نص صر يح يعالج مثل هذه الحالة على الرغم من أهميتها . وياحبذا لو ان 
المشرع العراقي عالج هذه الحالة بنص صريح ,يخول قاضي التحقية 
صلاحية الغاء أمر القبض أو اعتبار أمر القبض ملغيا بصورة تلقائية 


١ج‎ ا١ة9ال4‎  دادغب انظر عبدالامر العكيلي  أاصول المحاكمات الجزاتية ب‎ )١١( 
٠ ص0"‎ 
٠ ١هالص‎ ١9314 انظر داود محمود رامز  القنصل  بغداد ب‎ )١6( 


ب 1١١‏ 2ه 


اذا حضر الشاهد من تلقاء نفسه وقبل تنفيذ أمر القبض بحقه 2 كما 
عو عليه الحال ثي التضريع المصري!١١) ٠‏ هذا ومن الطبيعي ان أمر 
القبض واحضار الشاهد الممتئع جبرا لا يصار اليه اذا كان للممتنع من 
الاعذار المقبولة المانئعة كالمرض مثلا » فعلى القاضي أو المحقق سماع 
شهادته في محل وجوده أو سماعها عن طر يق الانابة 2 واذا تبين عدم 
صحة معذرة الشاهد وكان بو سبعهة الحضور حاز الحكم عليه بالعقوبة 
المقررة لجريمة الامتناع عن الحضور , واذا تعذر احضار الشاهد لوفاته 
أو جهالة محل اقامئه أو لاي سبب آخر فللمحكمة تلاوة شهادته المؤداة 
سابقا ان وجدت وفق ما ورد في المواد (31 , )١7/5 , ١15‏ من قانون 
أصول المحاكمات الجزائية ٠‏ 


الفرع الثاني 
اليبيمين 


في المسائل الجزائية حيث الدليل الكنابي يكاد أن يكون مستحيلا 
بحكم الظروف فان الشهادة هي الوسيلة التي يعول عليبها عادة في 
معرئة الفاعل واثبات التهمة قبله , وان من أهم واجبات أولئك الشهود 
أن يكونوا صادقين في شهاداتهم » ولحملهم على قول الصدق أوجب 
القانون عليهم حلف اليمين . فاذا أخلوا بهذا الواجب وتنكبوا عن جادة 
الصدق في الشهادة فقد يترتب على ذلك وقوع القضاء في الخطأ قفنيا 
ينشأ عنه عبث بالنفوس والارواح فضلا عن الحقوق والاموال ٠‏ 


واستحخنا وه الموضوع وفق التي ١‏ أولا ‏ حلف اليمين 2 
وثانيا عدم حلف اليميل . وثالئا ‏ المستثئنون من حلف اليمين ٠‏ 


 ةرهاقلا‎  ةيئانجلا انظر علمي زكي العرابي  المباذىء الاساسية للاجراءات‎ )1١5 
٠ ا ص9”5؟‎ ا١ج‎ 96١ 


ب ؟١‏ هس 


أوجب المشسرع في المادتين (70 , 178) من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية على الشاهد أن يحلف ( يمينا ) قبل أداء الشهادة أي ان 
اليمين تكون قبل أداء الشهادة لا بعدها كما تقضي به بعض الشرائم 
كالقانون النمساوي والالما ني )١4(‏ , وان الحلف قبل اداء الشهادة ينيه 
الشاهد الى وجوب أدائها بالصدق ٠,‏ بخلاف ما لو شهد أولا بلا يمين 
فانه قد يتهاون في شهادته , ثم اذا طلب منه حلف اليمين على انها 
ضادقة اقل ال ورد على الرجوع عنها فيضبظ الى تأييدها باليمين 
لثلا يقال ان شهادنه كاذية فيكون بذلك قد ارتكب اثما دينيا اضافة 
الى جريمته الدنيوية » ومن المقرر فقها وقضاهء في فرنسا ومصر ان 
اليمين يحب حلفها قبل اداء الشهادة لا بعدها والا كان الاجراء باطلا » 
وان كان يمكن الاخذ بها على سبيل الاستدلال(25) ,» ويحلف الشاهد 
الاصم الابكم اليمين القانونية قبل أداء الشهادة بالكتابة أو بالاشارة 
المعهودة77١)‏ , ويذهب شراح القانون الى أنه اذا ما حلف الشاهد 
اليمين القانونية وأدى الشهادة فلا حاجة بعد ذلك الى تحليفه مرة 
أخرى كلما قررت المحكمة دعوته للشهادة مجددا لان اليمين التي 
يحلفها أولا تشمل كل أقواله التي بيقررها في القضية المشهود بها الا 
اذا حاء اليمين منصيا على واقعة معبنة محددة بخصوص القضية التي 
شهد فيها(١١)‏ , وأرى ان الشاهد اذا ما دعي للشهادة ثانية في الجلسة 
نقسها فلا حاجة لتحليفه اليمين مجددا لانه ما زال متأثرا باليمين 
ولكن اذا دعي للشهادة في جلسة أخرى فينيغي تحليفه اليمين القانونية 
مجددا وذلك لتذكيره بأهمية اليمين » وان ما استقر عليه القضاء فى 
العراق أن يحلف الشاهد كلما دعي للشهادة حتى ولو كان يؤدي 


٠ ء صهؤل'ا‎ ١95١ / انظر حسين المؤمن  الشهادة .ب بغداد‎ )١5( 

- انظر حسن البغال  قواعد الضبط والتفنيش والتحقيق في التشريع الجناتي‎ )١5( 
٠ ١9١ ص‎ 2 ١9314 / القاهرة‎ 

٠ أنظر حسين المؤهن  المصدر السابق ب ص 0غ , “#.“ ”ا‎ )١7( 

(0) انظر علي زكي العرابي ‏ المصدر السابق ب ص ٠ 498١‏ 


ب ١5‏ هس 


الشهادة في الدعوى نفسها ٠‏ ولم يبين القانون صيغة اليمين ولا ما يحتم 
القسم باد على الوعم ميا بورةاي المادة  ٠١8(‏ أولا) من قانون الاثبات : 
( تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف ( اقسم ) ويؤدي الصيغة التي 
أقرتها المحكمة ) ولكن لفظ اليمين في ذاته يتضمن حراس عد 
يكون القسم بالله والغرض ان الشاهد يعاهد الله على أن بقول الصدق 
ويعرض نفسه لغضبهوانتقامه ان قال غيرالحقء ولا كانت اليمين بالله 
لا تستمد قوتها الا من عقيدة الشاهد فيجوز له أن يؤدى اليمين حسب 
الاورضاع الخاصة بديانته ان طلب ذلك وفق المادة )٠١8(‏ من قانون 
الاثيات » فان كان الشاهد ممن لا تجيز لهم عآيدتهم أن يحلف بأي 
يمين فلا حاجة للحلف بالله ويكفي هجرد التأكيد فيقول : ( أقسم أو 
أؤكد أو أعد ٠ )14() .٠‏ أما اذا لم يطلب الشاهد أن يحلف . 
ديانته فلا يكره على الحلف بغير الصيغة الاعتيادية حتى وان خالفت 
عقيدته وحلفه بتلك الصيغة يكون صحيحا(؟١)‏ , وليس هناك ما يمنع 
أن يقترن الحلف بالله مع وضع اليد على أي كتاب سماوي منزل يتفق 
وديانة الحالف حتى ان علماء الفقه قالوا ان الحلف بالقرآن الكريم 
وكتاب الله ينعقد به اليمين(:") ,. وقد حدد القانون موضوع اليمين 
بالدقة 2 ففي دور التحقيق يحلف الشاهد اليمين ( بأن يشهد بالحق » 
وفق ما ورد في المادة )١(‏ من قانون أصول المحاكماتالحزائية + أن 

في المحاكمة فيحلف يمينا (بأن يشهد بالصدق كله ولا بقول الا الصدق) 
وفق ما ورد في المادة (/153) من قانون أصول المحاكمات الحزائية ,2 
الا أن ما ستقر عليه القضاء ٠‏ العراقي لازن اعصينة ان بع ووه الينتن 
على احد الككي السحاوية اكتولة الف توافق معتقده بحلف قائثلا : 

( والله لا أتكلم الا الصحيح ) أو (والله لا أقول الا الحق) وكل من في قاعة 
المحاكمة واقف احتراما لليمين ولخلق الرهبة في نفس الحالف 


)1١4(‏ انظر عبدالرحمن خضر ب شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية البفدادي 
القاهرة  ١9149‏ ص ٠ ١8١‏ 

)١9(‏ انظر علي زكي العرابي المصدر السابق ص85؟ 2 حسين الْوّمن »2 المصدر 
السابق ص١ؤ؟ ٠‏ 

/ ابو اليقظان .عطية الجبوري  اليمين والاثار المترتبة عليه بغداك‎ ٠ انظر د‎ )6٠١( 
٠ ةا ص 4ه‎ 


ب ١5‏ س 


وللتذكير بأهمية القسهم(١5) ٠‏ أما في التشريع المصري فهناك نص واحد 
في التحقيق والمحاكمة هو ان الشهود يحلفون يمينا على انهم ( يشهدون 
بالحق ولا يقولون الا الحق ) وويرى القضاء المصري ان الامر الجوهري 
في اليمين هو الحلف بالله العظيم واتخاذه رقييا على الحالف ليكون 
صادقا فيما يبيدي من الاقوال , وأن يقول الحق وأن يمتنع عن قول 
ما ليس بحق فان حلف الشاهد ( بأن يشهد بالحق ) وأهمل الجزء 
الثانى ( ولا يقول الا الحق ) فانه اهمال غير جوهري ولا يؤدي الى 
البطلان ٠‏ أما في القانون الفرنسي فان الشهود يحلفون أمام محاكم 
الجنح على انهم ( يقولون كل الحق ولا شيء غير الحق ) وأمام محاكم 
الجنايات يحلفون على انهم ( يتكلمون بلا حقد وبغير خوف وأن يقولوا 
كل الحق ولا شيء غير الحق ) » وقد جرى القضاء الفرنسي على ان 
هذه الصيغة مقدسة فلا بحوز أن يحذف أو يغير منها شيء والا كان 
الاجراء باطلا(؟5) ء وليس من الضروري ذكر صيغة اليمين التي حلفها 
الشاهد ف محضر الجلسة بل يكفى لذلك أن يثبت في المحضر ان 
الشاهد. خلف آذ الفروضص أله حلت التبين وققما نص عليها القانون 
ولصاحب السأن أن يثبت بالطرق كافة . ان الشاهد حلف اليمين 
خلافا للقانون9؟؟) ٠‏ 


انيا ل عدم حلف اليمين : 


اذا حضر الشاهد فعليه حلف اليمين القانونية بغية اداء الشهادة 
فان امتنع عن حلف اليمين في غير الاحوال التي يجيزها له القانون , 
فللمحكمة أن تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن أداء 
الشهادة وفق ما ورد في المادة ( ١/505‏ عقو بات ) , لان حلف اليمين 
من النظام العام ولا بحوز الععاول هعقمة و للشتحكية أن تأمر بتلاوة 
شهادته السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة أديت أمامها وفق ها ورد في 


(١؟)‏ انظر عبدالرحمن خضر ‏ المصدر السابق ‏ ج»" ص١8١ا ٠‏ 
59) انظر جذدي عبدائلك ‏ المصدر السابق جا ضن ٠15١‏ 


ب ١60‏ سه 


المادة )١197(‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية في حين يعاقب 
المشرع المصري بعقوبة مستقلة هي عقوبة المخالفة على الشاهد الممتنع 
عن حلف اليمين » ويجوز اعفاؤه من العقوبة أو بعضها اذا عدل الشاهد 
عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق أو اقفال باب المرافعة ء وان المشارع 
السوري يعاقب الممتنع عن حلف اليمين بالعقوبة المقررة للتخلف عن 
الحضور ء أما اذا أغفل قاضي التحقيق أو المحقق تحليف الشاهد 
اليمين فيترتب عليه بطلان الشهادة باعتبارها اجراء من اجراءات 
التحقيق الابتدائي غير ان هذا لا يمنع من الاعتماد عليها بوصفها اجراء 
من اجراءات الاستدلال(4") » وان اغفال تحليف الشاهد اليمين أمام 
المحكمة يترتب عليه بطلان الاجراءات الا اذا تبين ان المحكمة لم تعتمد 
على شهادة الشاهد الذي لم يحلف اليمين بل بنت حكمها على شهادة 
الشهود الآخرين أو الادلة الاخرى وبذلك لا يتضرر المتهم » الا أن محكمة 
التمييز في العراق لها رأي في اعتبار اليمين من الاركان المهمة في الشهادة 
مما بيترتب على عدم القيام به البطلان » فقد قررت ( ان مسألة عدم 
تحليف الشاهد اليمين لا بيقوم مانعا من قبولها محرد افادة ويجوز 
الاخذ بها اذا عضدتها أدلة أخرى ) في حين انها قررت ( ان شهادة 
الشاهد غير موثقة باليمين فلا يجوز الاعتماد عليها(5 ) , ولا يكون 
سيبا للبطلان خلو محضر الجلسة أو الحكم من ذكر ان الشاهد حلف 
اليمين القانونية لان عدم ذكر الشيء لا ينفي حصوله بالفعل ولكن 
لصاحب الشأن أن يثبت بالطرق كافة عدم حلف الشاهد اليمين اذا لم 
يكن في المحضر خلاف ذلك ؛ اذ الاصل ان الاجراءات قد روعيت ولو لم 
تذكر في محضر الجلسة . ومع ذلك لا يصح التمسك أمام محكمة النقض 
المصرية بعدم تحليف الشهود اليمين اذا لم يتمسك بهذا الوجه أمام 
محكمة الموضوع ٠‏ 

أما في فرنسا فمن المقرر ان تحليف اليمين من النظام العام لانه 
في مصلحة العدالة في ذاتها وليس في وسع الخصوم التنازل عنه أو اعفاء 


(5؟) انظر د ٠‏ احمد محمد ابراهيم ‏ المصدر السابق ص4“ 2 د ٠‏ محمد الفاضل - 
قضاء التحقيق » ص ٠١5‏ » د ٠‏ سامي النصراوي أصول المحاكمات الحزائية - 
بغداد ب 5ا9١‏ - ج١‏ ص؟9١؛ ٠‏ 

(0؟) انظر سلمان بيات الفضاء الجناتي العراقي ‏ ج" ص0!"؟ ٠‏ 


١١‏ -ه 


الشاهد منه ولا يزيل البطلان الناشيء من عدم الحلف سكوت الخصوم 
أو رضاؤهم الصر بس١١؟)‏ 0 
الثا ‏ السستئئون من حلف اليمين : 

من حيث المبدأ أوجب المشرع في المادة )1١(‏ من قانون أصول 
المحاكمات الجزائية على من أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف 
اليمين القانونية قبل اداء الشهادة » ولم يستثئن من حلف اليمين سواء 
في التحقيق أو المحاكمة الا الصغير الذي لم يتم السن المذكورة فيجوز 
سماع أقواله على سبيل الاستدلال من غير يمين لان اليمين هو الذي 
يبعطي صفة الجدية للشهادة . والاستدلال ‏ هو وسيلة للوصول الى 
دليل وليس دليلا بذاته(231 , وان الصغار لا يدركون قيمة اليمين وان 
كانوا أقل خيانة من الكبار الا أنهم أكثر خيالا وتصورا منهم » وممم 
يعيدون ما سمعوه من غيرهم كأنها أقوالهم . اضافة الى انهم معرضون 
لان تكونوا تحت تأاثير الخوف من العقاب والامل بالمكافأة والرغية في 
سبيل الشهرة مع قابليتهم الكبيرة على قبول التلقين ٠‏ ولم يستثن 
كل من التشريعين الفر نسي والمصري من حلف اليمين الا الصغير الذي 
لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره , والمحكوم عليه بعقوبة جناية مدة 
تنفيذ العقوبة وبحجوز سماع شهادات هؤلاء على سبيل الاستدلال من 
غير يمين .» ومع ذلك فكل منهما لا يمنع من سماع شهادة الصغير مع 
حلف اليمين القانونية اذا وجده القاضي يقدر اليمين ويتأثر بها واذا لم 
يبعارض الخصوم , لان في ذلك ضمانة اضافية للمتهم تدل على صحة 
الشلهادة(58) , والعبرة بسن الشاهد وقت اداء الشسشهادة لا وقت 
تحملها فيجب تحليف الشاهد اليمين اذا بلغ السن القانونية وقت اداء 
الشهادة وان كان عمره أقل من ذلك وقت تحملهاء وتقدير سسن 
الشاهد مسألة موضوعية تستطيع المحكمة النظر فيها للوصول الى 


() انظر علي زكي العرابي ‏ المصدر السابق ص 489 ٠‏ 

- عبدالستار الجميلي ومحمد عزيز ب علم التحقيق الجناتي الحديث‎ ٠ انظر د‎ 4٠0 
٠ ١55 بغداد /الاةا ص‎ 

(8؟) انظر جندي عبدالملك ‏ المصدر السابق ب ج١‏ ص"؛١‏ وما بعدها ٠‏ 


ب لا١‏ مه 


الحقيقة » حتى وان ادعى الشاهد انه دون السن القانونية التي تؤهله 
لحلف اليمين والا كان عدم تحليف الشاهد اليمين سببيا للمطلان(؟"! , 
ولم يبين القانون بالدقة الفرق بين قيمة الشهادة التى تؤخذ على 
سبيل الاستدلال بدون حلف اليمين وقيمة الشهادة التي يودي به 
حلف اليمين » ولكن تدل هذه التفرقة علىأن الاشخاص الذين تقرر عدم 
تحليفيم اليمين هم أقل ثقة من الذين أوجب تحليفهم , والمشرع لم 
يمنع القاضي من الاخذ بشهادة من لا يحلفون اليمين اذا اطمأن اليها 
فمي من عناضرز الاششنات وللقاضي تقديرها حسب قناعته ولكن الشارع 
أراد تنبيه القاضي الى ما في هذه الشهادة من ضعف وينصحة يأن 
يكون أكثر احتياطا في تقديرها وترك له بعد ذلك الحرية التامة في 
الاخذ أو عدم الاخذ بها(0) ٠.‏ 


الفرخ التالت 
موانع الشسهادة 


لم يأخذ القانون بمبدأ رد الشهود وتزكيتهم فيجوز الاستشهاد 
بكل شخص لديه معلومات عن الجريمة ؛ وبصرف النظر عن سلوكه 
ومركزه الاجتماعى ووسائل عيشة حتى وان كانت غير متب رواعة 2 
وبحوز سماع شهادة حتى المدعي بالحق المدني وفق ما ورد في المادة 
( ٠5/ج‏ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهذا خلاف القباعدة 
التي تمنع أن يكون الشاهد والخصم شخصا واحدا ء لاحتمال تغلب 
جانب الخصومة على طبيعة الحياد التى يجب أن تتوفر في الشاهد 
( المادة 8١‏ من قانون الاثبات ‏ لبس لاحد أن يكون شاهدا ومدعيا ) » 
ولكن لكون الجريمة وقعت على المدعى المدني فان بامكانه مساعدة 
الدهة القائمة بالتحقيق للكشف عنها وان شهادته مع اليمين ستكون 
محل تدقيق محكمة الموضوع ٠‏ ويناقشها الخصوم ؛ ولكي 


(9؟) انظر د ٠‏ حسن صادق المرصفاوي ‏ اصول الاجراءات الجناتية ‏ الاسكندرية - 
55 ص /االا ٠‏ 
(90) انار علي زكى العرابي المصدر السسابق ج١‏ > ص95؟ ٠‏ 


- ١8 ب‎ 


لا يرهق المدعي المدني بمراجعة المحاكم المدنية للحصول على حقوقه 
بالتعو يض١١؟)‏ 5 0 هناك استعتاءات تمشع سماع قف فاده بعضص 
الشسهود مبثية على عدم الاهلية أو المنع أو الاعفاء أو التعارض : 
وسئتناول ال موضوع وفق ما يلي : 


أولا ‏ عدم الاهلية » وثانيا ‏ الامناء على السر , وثالثا ‏ القراية, 
ورابعا التعارض مع صفة الشاهد ٠‏ 


أولا ‏ عدم الاهلية: 


لكل شخص ذكرا كان أم أنثى أن يكون شاهدا الا أنه يشسترط 
ألا يقوم به ما يمنع من تحمل الشيادة أو أدائها , ولا يجوز أداء الشسهادة 
لمن كان غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض في جسمه 
أو في قواه العقلية أو غيرها من الاسباب التي من عذا القبيل » التي 
تحول دون تذكر الشاهد تفاصيل الموضوع الذي يقوم بأداء الشهادة 
فيه أو ادراكه لقيمة الشهادة التى يؤديها . وعليه لا يمكن تحمل 
الشهادة من مجنون أو صبي لا يعقل أو من كان في حالة سكر بين 
( مستغرق ) أو في حالة يقظة نومية أو غيرها مما يجعل الشخص غير 
قادر على التمييز فاذا كان السكر أو الشيخوخة لم تققد الشخص 
التمييز حاز سماع شهادتنه وللقاضي حق تقديرها 2 وبحوز الاسمتعانة 
بالطبيب الشرعي ( العدلي ) أو اختصاصي الامراض العقلية أو النفسية 
لتقدير حالة الشاهد العقلية(") , ولكن هذا لا يمنع من سماع افادة 
هؤلاء على سبيل الاستدلال من غير يمين وليس عدم التمييز وحده عو 
الذي يمنع الشخص من تحمل الشهادة فان الشساههد المميز لا يدرك 
الحوادث الا بوساطة الحواس وفقدان الوساطة بيترتب عليه استحالة 
الادراك أيضا وعليه فالاعمى لا يكون شاههد رؤية . والاصم لا يكون 


٠ ٠١!"ص‎ ١ج‎ 7 اتنظر عبدالامير العكيلي  المصدر السابق‎ )5١( 
انظر تادرس ميخائيل تادرس  شهادة الشهود فسي علم النفس والقانون‎ )"5( 
٠ ص "8م‎ 2 1١94548 ااأقاهرة ب‎  نراقملا‎ 


شاهد ممع( وكذلك يشترط لاداء الشهادة العقل والتمييز فلا 
تقبل شهادة غير المميز ولو كان مميزا وقت التحمل : ولكن لا يشسترط 
البصر في شاهد الرؤية الا وقت التحمل فقط فلا عبرة بفقدانه وقت 
الاداء » ولمن لا قدرة له على الكلام أن يؤدي الشسهادة اذا أمكن أن يبين 
مراده بالكتابة أو بالاشارة لان الكلام ليس الوساطة الوحيدة لنقل 
ما ارتسم في مخيلة الشاهد لان بالامكان الاستعاضة عنه بوساطة سي 
للتعبير(؛"2 » والصغير الذي لم يبلغ السن القانونية والمحكوم عليه 
بعقوية عقاية فق ممشى: الشدر ماس غير امل اللاسهاقة ولا سس 
أقواله الا على سبيل الاستدلال(5) ٠‏ 


فاقيا الآعلاء على #الصهر 1 


متقن كان الانسان قادرا على الادلاء بشهادته عن الجريمة التي 
وقعغت وكان سليم العقل والجسم مدركا لابعاد شهادته كان له أن 
دلي بشهادته أمام القاضي أو المحقق » الا أن هناك حالات وردت و 
مختلف التشريعات ومنها العراقي والفر نسي والمصري والسوري 

يصبح فيها الشخص ممنوعا من الادلاء شهادته متى كان في هذه 
4 مسباس بالغير وفبه افشاء * لاسعرادهم فلا بحوز للطبيب أو 
الصيدلي أو المحامي أو القابلة أو الوكلاء أو غير هم ممن تصل اليهم 
معلومات عن أسرار حياة عملا نهم الخاصة بحكم عملهم انفشاء صذه 
المعلومات ولو بعد انتهاء ع مهمتهم الا اذا أذن بها ا أو كان ذلك 
يؤدي الى منع اكات حر دمة » اما ان وصلت اليهم هذه المعلومات عن 
طريق آخر غير عملائهم فلا حظر على الادلاء فيها أمام القضاء<١")‏ 2 
لا يجوز للموظفين أو المكلفين بخدمة عامة افشاء الاسرار التي حصلوا 


00 انظر عبدالجليل برتو ب اصول المحاكمات الجزاتية ب بغداد / ١95١‏ ص66" ٠‏ 
(5) انظر حسين المؤهدن ‏ المصدر السابق ب صه؛ 2 صا؛ ٠‏ 
(5) انظر د ٠‏ سليمان مرقص ‏ شهادة الشهود والقراتن وحجية الشيء الحكوم 
القاهرة / 5لا5ا ‏ ص١ ٠‏ 
رحم انظر د ٠‏ حسن صادق المرصفاوي ‏ أصول الاجراءات الجنائية ‏ الاسكندرية - 
4 - ض؟ ٠ 2١‏ 


٠5؟‏ سه 


عليها اثناء قيامهم بواجباتهم والتي بنبغي أن تبقى مكتومة حتى وان 
تركوا العمل في تلك الجهة التي يعملون فيها الا اذا أذنت لهم بذلك 
وسرى هذا أيضا على الاشخاص الذين تبرتون مع الدولة عقودا أو 
مقاولات ووكلاء أعمال هؤلاء الا اس خاص ف الاموز التي يتحتم عليهم 
كتمانها . وان القوانين العقابية في الدول المذكورة تعاقب من يفشي 
الاسرار في مثل تلك الحالات خلافا للقانون . وعلى سسبيل المثال يعاقب 
المشرع العراقي على ذلك وفقا للمادتين ( 551 : 29019 عتقواعاءت. © » 


لقد أجمع الفقه والقضاء على اندكهنا ذذا فوشي وسيم لاضن 
مثل هذا الشاهد خلافا للقانون وجب أن تستبعد شهادته ولا بحوز أن 
تكون من عناصر اقتناع القاضي والا كان حكمه قابلا للنقض ركنتت ١‏ اح 
أق د « مسد «اأناسل يقعب الى يلاقو كلك قدرئ لق السرع مز 
الشهادة حفاظا على السر المسلكى لا تعتبر شهادته باطلة اذا كشسف عن 
هذا السر أمام القضاء خلافا لما يقضي به واجبه(28) , وعلى العموم فان 
الاعفاء مقتصرا على أداء الشهادة ولا يتناول الحضور . فيجب على 
الشاهد الذي كلف بالحضور أن يحضير أمام القاضي أو المحقى والا 
عرض نفسه لعقاب من يتخلف عن الحضور ومتى وجهت اليه الاسئلة 
قله الامنها ع حَنّ الاتباية عله بعد أن يبين للمحكمة أسباب هذا الامتناع 
وللمحكمة : تقدير ما اذا كانت الاسياب مما تبرر امتناع الشاهد عن 
أداء الشهادة ,. هذا وقد ترى المحكمة سسؤال الشاهد عن أمور خارجة 
عن السر كما وقد يأذن صاحب السر للشاهد بنشره ٠‏ 


الثا ب القرابة : 


الاصل ان القانون لم يأخد بمبدأ تجر بح الشهود يسيب القراية 
أو المصاهرة ولبيس هناك ما دمع من سماع اوس أقر باء الخصوم 
وللقاضي أو المحقق تقدير قيمة الشسهادة في ضوء أحوال الشاهد 
(90) انظر حسين المؤهن ‏ المصدر السابق ص ٠*٠ ٠١4‏ 
(4؟) انظر د ٠‏ محمد الفاضل 2 المصدر السابق (قضاء التحتيق) صه١٠؟ ٠‏ 


الصحية والعقئية ء وقد قضت محكمة التمبِيرٌ أنه ( بجوز قبول شهادة 
الاخ ضد أخته المتهمة )2541 , ولا تكون المحكمة ملزعه ببيآان سيب 
أخذعا بأقوال شهود لم يكن عناك مانع قانوني من ساعها ولكن 
لاسباب تتعلق بمصلحة العائلة والحفاظ على أواصر القربى ووحدة 
العائلة وتفويت فقرصة جر المغنم دين أقراد العائله الواحدة 2 فد هنع 
القانون أن يكون أحد الزوجن شساعدا على الزوج الآخر مأ لم يكن 
عتهما بالر نا أو بجريمة ضد شخصه أو ماله أو ضد ولد أحدعما » وق 
ما ورد تي المادة (34) من قائون أصول المحاكمات الجزائيه , وقد قضت 
محكمة التمييز بأنه ( لا يجوز سماع شهادة الزوجة ضد رَوسِها المنهم 
بجر يمة اللواطة وانما يجوز ذلك عند اتهامه بجحريمة الرّنا . وعي 
تختلف عن الجريمة الاولى ولا يجوز قياسها عليها لامتناع القيأس في 
النصوص العقابية )420 + وكذلك منع أن يكون الاصل شاعدا على قرعه 
ولا الفرع شاعد! على أصله ما لم يكن متهما بجريمة ضد شخصه أو 
ماله » وقد قضت محكمة التمييز بأنه ( لا يؤخد بسيادة الاصل 
ضد فرعه)(١4)‏ , وكذلك قضت بأنه ( لا تقبل شهادة الفرع على 
أصله عا لم يكن متهما بجريمة ضد شخصه )'45! ء الا أنه يجوز أن 
يكون أحد عؤّلاء شاهد دفاع للآخر وني هذه الحالة اذا صادف وأدلى 
الشاهد بمعلومات يمكن أن تؤدي الى تجريم المتهم . تهدر عذه 
المعلومات من الشيادة ٠‏ في حين كأن قانون أصول المحاكمات الجرائية 
البغدادي الملغى يجيز في المادة ( ١7‏ من ذيل 115١‏ ) للمحكمة أن تقبل 
المعلومات التي تؤدي الى تجرهم المتهم كبينة ضصده, وان كلا من 
التشريعين المصري والسوري لا يجيز لاحد الزوجين أن يفشي بغير 


(ة5) انظر القرار /1؟/ تمبيزبة ‏ تدخل / ١94‏ في 1904١17117‏ / هجلة الاحكام 
العدلية ‏ العدد ١4‏ لسئة ٠ ١٠١0ص ١94٠‏ 

(-4) انظر القرار ١41‏ / جزاء آوللى / ١984١‏ في ١981-4-77‏ 2/2 همجموعة الاحكام 
العدئية / العدد الثاني / 2194١‏ ص ١5!‏ * 

/ مجموعة الاحكام العدلية‎ ١91/084 في‎ ١9104 / حجنايات‎ / ١١١ انظر القرار لا‎ )41١( 

['عدد الثالث ‏ هلا9وا صه"؟ ٠‏ 

انظر القرار 87/جنايات/914١‏ في 0-1ا-ه!9١‏ مجموعة الاحكام العدلية / 

العدد الثالث / هاؤا ص؟9؛؟" ٠‏ 


[فقق 


ب "5 سم 


رضا الآخر ما بلغ اليه في أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها الا فيحالة رفع 
دعوى من أحدهما على الآخر . أو اقامة دعوى على أحدعما سابب جتاية 
أو جئنحة وقعت على الآخر(؟؛) , ومع ذلك يذهب المشرخ المسرى في 
المادة ( 514 اجراءات ) الى أنه يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد 
المتهم أصوله وفروعة وأقاربه وأصهاره الى الدرجة الثانية وزوحته 
ولو بعد انقضاء رادطة الزوجيه وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت 
على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الاقربين أو اذا كان هو 
المبلغ عنها أو اذا لم تكن هناك أدلة اثبات أخرى . أما ني القانون 
الفغر نسى والسويسري فالمقصود بالاقارب ( الاب والام والاحوة 
والاخوات والازواج ولو بعد العألاق وزوج الاخت وزوجة الاخ والولد 
بالتبني ومتبنيه ) وقد منع كل من القانونين المذكورين استقدام هؤلاء 
الاشخاص للشهادة سواء للاثبات أم الي ا . 


رابعا ‏ التعارض مع صفة السشساهد : 


على العموم لم ينص القانون على استبعاد أي فته معينة من 
الشهود الا آنه لا بحوز أكَّ لجمع هو لاء وعلبيعة الحال ببن صفة الشاهد 
وبين صفة أخرى نتعارض معها ء فكل من يشغل عملا في المحكمة 
ويتدخل بهذه الضفة فى القضية يجب أن يؤدي الففة المنهودة النه 
عدم تعس وينسن خالاهن. كل وان شخصني ولا جود أن هوم تدوادين 
في آن واحد بأن يشسترك في انياء القضية التي شيد فييها . كالقاضي 
وعضو الادعاء العام والمحقق وكاتب الضيط في نفس الدعوى ٠‏ 


د- القاضي 7 


5) انظر جندي عبدالملك ‏ الم#مدر السمابق ج١‏ ص"٠ه‏ > د ٠‏ محمد الفاضل ‏ المصددر 
السادق ( قضاء التحتيق ) صه١٠؟ ٠‏ 

(55) انظر د ٠‏ عباس الحسني ب شرح قانون اصول المحاكمات ال<زاتية ب ب بغداد / 
ااا صلاه١ا ٠‏ 


لب 59 ل 


الدعوى لان القاضي لا يجوز له أن يحكم بناء على معلوماته الشخصية , 
وبالتالي لا يمكن أن يشهد بمعلوماته ثم يحكم بها . وعليه ان كانت له 
شهادة في الدعوى أن يتخلى عن مجلس القضاء ويتقدم للشهادة 
فبيسياةة4 + 


؟" ‏ عضو الادعاء العام: 


لا يجوز لعضو الادعاء العام أن يتناسى مركزه في الدعوى الجزاثية 
وهو خصم فيها ويتقدم كشاهد لان صفة الادعاء العام صفة خصومة 
لا تلتئم مع صفة الشاهد ؛ اضافة الى أنه لا يمكن لعضو الادعاء العام 
أن يترك مركزه خاليا ليؤدي الشهادة ثم يعود بعد ذلك الى وظيفته لان 
فق ذلك تعارضا في الصفتين ويطلانا في الاجراءات يتعلق بالنقام 
العام 0 ؟؟ ٠.‏ 


الملحقق: 
لا يجوز الجمع بين صفة الشاهد وصفة المحقق في الدعوى نفسها 
للعلة نفسهاالتي ترد على القاضي("؛) ٠‏ 


1 - كاتب الضبيط : 


لا يجوز لكاتب الضبط أن «ؤدي الشهادة في الدعوى نفسها التي 
يقوم يضبط المرافعات فيها لانه لا بد أن يتأثر بشهادته عند تدوينه 
للشيادات لذا ينبغي استبداله بآخر عند طلبه للشهادة والا كان الاجراء 
موجبا للبطلان(44) ٠‏ 


(40؛) انظر محمد انور عاشور ‏ الموسوعة في التحقيق الجنائي العملي ‏ القاهرة ‏ 
ص١8؟ ٠‏ 

(551) انظر د ٠‏ ساهي النصراوي ‏ المصدر السابق 7 ج١‏ ص ٠ 4١‏ 

(519) انظر د ٠‏ محمد الفاضل ‏ المصدر السسابع ( الوجيز ) ص الا؟ ٠‏ 

(548) انظر د ٠‏ محمد ظاهر معروف 2 المبادىء الاولية في آصول الاجراءات الجنائية - 
بغداد ‏ ؟لا5١ا‏ ب ج١‏ ص ٠ ١/0‏ 


55 مس 


وعلى العموم لا شيء بمنع من استدعاء عؤلاء وتحليفهم اله 3 
القانونية لاداء الشهادة في الدعوى نفسها الغ لهم عمل فيها اذا أر أ 
المحكمة أو السلطه التي تؤدى الشيعاةه أعامها إن ا وما ضروره 
لذلك غير ان الاستشهاد بأقوال هؤلاء يجب أن يقتصر على تفسير الوقائع 
التي دو نوها في محاضر التحدقيقات التي باشروها بأ نفسهم وقد قفضمت 
محكمة التمييز بأنه ( لاجل الوقوف على تصوير الواقعة على حقيقتها 
ينبغي الاستماع الى شهادة منظم الكشف على محل الحادث وعو 
المحقق ) 2» وقضت كذلك بأنه ( اذا حصل تناقض في الادلة حول نوع 
الآلة المستعملة في القتل نعلى محكمة الجنايات أن تقضي باسسمتقدام 
الاطباء الذين أبندوا رآيا في الموضوع و تناقشهم و تسمع شهادات هيئة 
الكققه 1 ٠‏ وقتضبت ايضنا يان (الحكلبةالد كين :وه السر يق يف على 
فرض صحته على الاعتراف الوارد مع ان هذا الاعتراف كان مصدقا أمام 
قاضي جنح الكاظمية وفيه توقيع م وكان بامكان المحكمة استماع 
شهادة قاضي جنح الكاظمية 5) 2 


الفصسل الثاني 
ف احجصراءفت التسصسبهادة 
تشكل الشهادة الجانب الاكبر في الدعوى الجزائية وتكاد لا تخلو 
اضبارة منها ( والشسهادة ‏ همي ما أدلى به الشاهد وما رواه أمام 
سلطة التحقيق أو مجلس القضاء سواء أكان ذلك مينيا على اطلاع 
شخصي أم ورد الى علمه عن طريق آخر )(20 , وانها أهم ما يعين 
على التوصلل الى الحقيقة واثبات الفعل المرتكب ونسبه الى المتهم أ 
نفي التهمة عنه . والشهادة اما أن تنصب على تثبيت واقعة ارتكاب 
الجريمة ونسبتها الى فاعلها أو تنصب على نفي ارتكاب المتهم للجريمة 
أو على ما بعين على نفيها عنه , وحيث ان الشهادة من الادلة الجزائية 


(55) انظر القرارات 319/جنايات/19735١‏ في 19399١8‏ ,2 553/جنايات/9717١‏ فى 
السء اسلاكتوك ء «كالرج/؟؟9١‏ في 131574 الفقه الجنائي في قرارات 
محاكم التميز المجلد الرابع ص/ملا١ا ٠‏ 
(69) النظر د ٠‏ عبدالستار الجمبلي ‏ التحفيق الجنائي قانون وفن ‏ بغداد ‏ 9/ا91١ا‏ 
ص؟و١٠ ٠.‏ 
50 له 


التي جوز القانون سماعها الا أن تقدير قيمتها بعود الى المحكمة فالامر 
مرجعه في النهاية الى اقتناع القاضي وسنحاول تناول الموضوع في 
فرعين الاول أداء الشسهادة والثاني سماع الشهادة وتدوينها ٠‏ 


أذاء الشهادة 

أوجب القانون على الشاهد أن يلبي الدعوة بالحضور أمام 
القاضي أو المحقق لاداء الشهادة والا أحضر جبرا لاداء الشهادة ولكن 
ليس للقاضي أو المحقق اجبار الشاهد قسرا على أداء الشهادة فللشاهد 
أن يدعي عدم العلم بموضوع الدعوى وله أن يدلي يما عنده من معلومات 
أو أن يتحمل نتائج موقفه ان كان سلبيا خاصة وانه قد أدى 
اليمين القانونية » ولغرض الوقوف على كيفية أداء الشهادة سنعرض 
ا موضوع ف : أولا ‏ ادراك الشهادة بالحواس , وثانيا ‏ اداء الشهاد.ء 
على انفراد ‏ وثالثا ‏ شفهية الشهادة ٠‏ 
أولا ‏ ادراك السهادة بالحواس : 

الاصل أن يشهد الشاهد يما أدركه بحواسه وفق ما ورد قير 
المأقع ]ع عن قانون أصول المحاكمات الجزائية . فيبني معلوماته 
على أمور سمعها أو رآها بنفسه فيكون بذلك شاهد عيان » وقد قضت 
محكمة التمييز بأن ( الشهادات العيانية المنصبة على فعل المتهمين 
كافية لآثنات الحربية السندة اليهم ء أما الاختلاقات غين الجوعرية 
الواردة فى تلك الشهادات فلا تؤثر في النتيجة ) » الا أنها قضت 
كذلك بأن ( تشخيص المتهم من صونه لا ينهض دليلا كافيا للادانة ولا 
يؤخذ به ) » وقضت أيضا بأن ( تشخيص الشاهد للسارق عدة مرات 
وفي أحوال متعددة دون معرفة سابقة يجعل هذا التشخيص دليلا مؤيدا 
لصحة الشكوى ٠2١)‏ ولكن ليس هناك ما يمنع بأن يشهد الشاهد على 


راه) انظر القرارات ١91١‏ / جنايات / ١957‏ في ١957-0/51+‏ 2 6065/جنايات/ 
وا في 19381١٠‏ 2 الفقه الجناني في قرارات محاكم التمييز ‏ المجلد 
الثاني صءه 2 14 » المجلد الثالث ص 6 ٠‏ 


ب 5" - 


أمور سمعها من غيره حتى وان كانت شهادة النقل ليست موضع ثقة 
تامة لان الاقوال تتعرض داثما للتحريف بانتقالها عن شخص الى آخر 2 
وقد قضت محكمة التمييز بأن ( الشسهادة على السماع لا تستلزم ردها 
اذا كان السماع واقعا عند الواقعة )(25), ولا يسترط أنتكون الشسهادة 
منصبة على واقعة الدعوى نفمسها فقد تنصب على ملايسات لها 
تأئيرها في ثبوت الواقعة وتقدير العقوبة كالشهادة على سسمعة المتهم 
أو حالته الاجتماعية فعندئذ يسمى شاهد تزكية 2 كما لا يسترط أن 
ترد الشهادة على الحقيقة المطلوب انباتها بكاملها بل يكفي أن تكون من 
شأنها أن تؤدي الى تلك الحقيقة بشكل مقبول يتلاءم مع عناصرالائيات 
الاخرى » وقد يكون موضوع الشهادة اشاعة عامة تتداولها الالسن 
لا يمكن بيان مصدرها وهي أضعف الشهادات ولكن القانون لم يمنعها 
وللقاضي أن يقدرها حق قدرها . وقد قضت محكمة التمييز بأنه ( يجب 
ائيات وفاة امتهم بورقة الوفاة الصادرة من الجية المختصة أو بالشهادات 
العيانية التي تصل الى حد التواتر واليقين ولا عبرة بالشائعات )2250 , 
الا أن على الشاهد أن يتكلم بما يعرفه عن حقيقة من الحقائق أو واقعة 
من الوقائع وليس له أن يشهد بما يستنتجه أو يعتقد به أو يرتأيه , الا 
اذا كان الشاهد خبيرا فنيا كالطبيب الشرعي ( العدلي ) أو المحلل 
الكيمياوي فله أن يبدي ما يرتأيه أو ما توصل اليه استنتاجه(204) ٠‏ 


نانيا ‏ إداء الشمهادة على انفراد : 

ان المسرع أوجب على كل اعد أن يؤدي شهادته على انفراد 
( هادة 1١‏ أصول جزائية ) , كي لا يتآئر الشهود ببعضهم عند ادلاثهم 
بشهاداتهم » ويجب عزل الشهود بعضهم عن البعض الآخر وعن المتهمين 
للحيلوله دون التلقين أو أخذ المعلومات بعضهم من البعض الآخر أو 


(؟ه) انظر القرار 6ت/رج/95١‏ في ه195 الفقه الجنائىي فى قرارات 
محاكم التمييز ب المجلد اأرابع ص ٠ "5١8‏ 

055) انظر القرار ١99‏ / حنايات / ١9737‏ في  ١937335-9‏ الفقه الجنائي فى 
قرارات محاكم التوييز ‏ المجلد الثاني صالا ٠‏ 

(04) انظر عبدالجليل برتو ‏ المصدر السابق ص55058 > احسان الناصري ‏ الاصول 
الحزائية ب بغداث ١3915٠‏ ص ٠ 4٠‏ 


ب 5 سم 


تكملة جزثياتها التي لم يكن قد أدركها الشاهد فيقتبس بعضهم من 
البعض الآخر بصورة لا شعورية ؛ وان الشهادة التي بريدها القانون 
لتحقيق العدالة هي الوقائع التي أدركها الشاهد باحدى حواسه .2 فلا 
يجوز أن يعتمد على شهادة غيره الامر الذي كثيرا ما يحدث فيما 
لو سمح بأداء الشهادة في غير حالة الانفراد . ومع ذلك فان القانون قد 
أجاز اجراء المواجهة بين الشهود أو أن يناقشهم الخصوم ( مادة 
5 أصول جزائية ) لازالة الغموض والالتباس والوقوف على معاني 
الشهادة ومقاصدها بغية الوصول الى الحقيقة , أما في التشريع الفر نسي 
والمصري فيعزل الشهود في غرفة الحجز , ولا يخرجون منها الا على 
التوالي لاداء الشهادة ومن يدلي بشهادته يبقى في قاعة المرانعة حتى 
انتهاء الجلسة . ما لم يأذن القاضي بالخروج , لكي يكو نوا تحت تصرف 
المحكمة عند اجراء المواجهة بينهم » ولكن عدم وضع الشهود في غرفة 
الحجز . وان كانت تجلب الشك في صحة الشهادة الا أنه لا يترتب 
عليها أي بطلان(00) ٠‏ 


الثا - شفهبية الشهادة : 


يجب أن يؤدي الشاهد شهادته شفاها ( مادة ١14‏ أصول 
جزائية ) » وعلى القاضي أو المحقق أن يسمع الشهادة من فم الشاهد 
مباشرة لا أن يأخذها عنه بوساطة المحضر , وعلة ذلك عدم جواز الاطلاع 
على أقوال الشاهد فقط , بل يجب أن يراقب ويفحص أحوال الشاهد 
وحركانه أيضا لان التفرس في وجه الشاهد وملاحظة حالته الصحية 
والعقلية وتغير ملامحه وانفعالاته النفسية ومراوغاته واضطرابه قد 
تساعد كثيرا في تقدير شهادته ووزنه ( مادة 10 أصول جزائية ) , هذا 
وان في الاستناد الى الشهادة المدونة في المحاضر حرمانا لحق الخصوم 
من مناقشتها » لذلك توجب عامة التشريعات العصرية أن تسمع 
الشهود الجيهة القائمة بالتحقيقات حتى وانكان المتهم قد قبل شهادتهم 
المدونة بالاوراق ,2 وقد قضت محكمة التمييز بأنه ( يجب على المحكمة 


رهه) انظر علي زكي العرابي ‏ المصدر السابق ج١‏ ص١4ه ‏ 4ه ٠‏ 
ب 58 سه 


الاستماع الى شهادة الشهود تمكينا للمتهم من مناقشتهم ولا يكفي 
القول بتأبيد شهادتهم في دعوى سابقة لم يكن المتهم حاضرا فيها )2010 , 
وهذا ما عليه الحال في التشريع العراقي والمصري والسوري والفر نسي » 
وما أجمع عليه الفقه والقضاء » ويعتبر هذا الحق في المواد الجزائية مقررا 
للمصلحة العامة تطبيقا لقواعد العدالة وليس لمصلحة المتهم فقط(!5) , 
وعلى الشاهد أن يعتمد على ذاكرته فلا يجوز له الرجوع الى أوراق أو 
مذكر ا تمكتو بة الا اذا أذنت بذلك جهة التحقيق وفيما اذا اقتضت مصلحة 
الشهادة ذلك . ومع ذلك فان كان الشاهد لا قدرة له على الكلام 2 
سبب كان أن يؤدي شهادته بالكتابة أو بالاشارة المعهودة ان كان 
لا يستطيع الكتابة وفق ما ورد في المادة )1١(‏ من قانون أصول المحاكمات 
الجزاثية » ويستتبع شفهية الشهادة البحث فيما اذا كان من الجائز 
الاستمرار في نظر الدعوى اذا تبدل القاضي أو حصل له عارض ما ء 
أم لا بد من اعادة سماع الشهود مرة أخرى ؟ لقد اختلفت التشريعات 
في ذلك فالتشريع العراقي يقبل الاستمرار في نظر الدعوى وان تبدل 
القاضي دون الحاجة الى اعادة سماع الشهود فاذا سمع أحد القضاة 
شهادات كل الشهود أو بعضهم في تحقيق قضائثي أو محاكمة ودونها في 
المحضرء ثم خلفه قاضي آخر أو حل محله مؤقتا » فللقاضي الخلف أن يحكم 
بناء على الشهادات التي دو نها سلفهة أوالتي دون سلفه بعضهادون!لبعضص 
الآخر وفق ما ورد في المادة )١1١(‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية 
وقد ذهب المشرع الفر نسي عكس ذلك بنص صريح هو ( اذا حمصل 
لاحد القضةة ما يمنع من نظر الدعوى أو استبدل بغيره وجب اعادة 
الشهادة شفهيا أمام القاضي ) » وقريب من ذلك التشريع المصري وان لم 
يتقرر بنص صريح في القانون الا أن المبادىء العامة تقضي به وقد أجمع 
عليه الفقه والقضاء من حيث المبدأ » باعتبار ان القاضي الذي يحكم في 
الدعوى يجب أن يسمع بنفسه الشهود ويبني حكمه على شهادتهم وهذا 
لا يتحقق اذا حصلت الشهادة أمام قاض غير الذي حكم في الدعوى , الا 


(07) اأنظر القرار 67١/ج/558١‏ في ١99007‏ الفقه الجئاتي في قرارات 
همحاكم ا'تمييزر ‏ المجلد الثاني ص ٠ ١١‏ 
(/اه» انظر حنسين المؤمن ‏ المصدر السابق ص؟؟ ٠‏ 


أنه يبصعب بل يتعذر تطبيق هذا المبدأ حرفيا لكثرة تنقلات القتضاأة 
فقد جرى القضاء في مصر على تلطيف هذه القاعدة واعتبار كل حكم 
الوقوف والسير. بالمراقعة فيياة4) ٠‏ 


القع 2 التسا فى 
سماع الشهادة وتدويئلها 


يختلف سماع الشهادة وتدوينها في المواد الجزائية حسب الادوار 
التي تمر بها الدعوى , ولهذا سنبحث في كيفية سماع الشهادة وتدوينها 
تبعا للراحجل الدعوى في دوري التحقيق والمحاكمة ٠‏ 


أولا ب سواع الشهادة وتدوينها في دور التحقيق : 


سوف نستعرض فيها سماع الشهادة وتدوينها ١‏ أمام عضو 
الضبط القضائى و ؟ ‏ أمام قاضي التحقيق والمحقق و  ”‏ أمام عضو 
الادعاء العام 5 


: أمام عضو الضبط القضائي‎ ١ 


بباشر عضو الضبط القضاثئي ( مادة 9 أصول جزائية ) في حالة 
وقوع جريمة مشهودة » سماع افادة المجنى عليه وسماع افادات الشهود 
الذين لهم معلومات عن الجريمة أو مرتكبها شفويا ( مادة ؟5 أصول 
جزائية ) دون أن يحلفهم اليمين القانونية وله تدوينها اذا وجد ما يبرر 
ذلك دون أن بأخدذ تواقيعهم عليها و دنظم محضرا بذلك » أما اذا رفض 
الشاهد أن يدلي بمعلوماتهة فان على عضو الضبط القضائي أن يدون 


(58) انظر حندي عبدائلك ‏ المهسدر السابق ‏ ج١‏ ص580 > على زكي العرابي - 


- . ص 


ذلك فى المحضر ,2 ولا يجوز أن نتخذ هذه الافادات كدليل للاثيات 
وأساس للحكم وانما تعتبر من قبيل الاستدلالات » ويترتب على عدم 
تحر بر محضر باجراءات الاستدلال بيطلان مةه الاجراءات ولا يصح 
الاستنئاد اليهاء على ان مجرد عدم توقيع الشاهد على محضر 
الاستدلالات ليس من شأنه اهدار قيمته كله انما بيخضع كل ما يعتريه 
من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع(5١1‏ ,2 ويقوم عضو الضبط 
القضائي المسؤول في مركز الشرطة بالتحقيق في أية جريمة اذا صدر 
اليه أمر من قاضى التحقيق أو عضو الادعاء العام أو المحقق أو فيما اذا 
اعتقد هو ان احالة المخبر على القاضي أو المحقق يؤدي الى ضياع معالم 
الحريمة أو يسبب الاضرار الفادحة بسير التحقيق كحالة المجنى عليه 
المحتضر ٠»‏ والشاهد أو الخبير المشرف على الموت أو المحتمل سفره الى 
جهة نائية مما يتعذر استدعاوًه . فيكون للمسؤول في مركز الشرطهة 
عند ذاك سلطة محقق ( مادة ٠ه‏ أصول جزائية ) ويمكنه عند ذلك 
سماع شهادات المخبير ولمجنى عليه والشهود والخبير بعد تحليفهم اليمين 
القانونية وتدوينها وأخذ تواقيعهم عليها وفق ماورد في المادتين ( ١‏ عن 
قانون أصول المحاكمات الجزائية و» من قانون الادعاء العام ) وقد قضمت 
محكمة التمييز يأنه ( يكون لمفوض الشرطة الخفر سلطة محقق ويعتبر 
الاقرارأمامه بحكم الاقرار أمام المحقق)!١١4),‏ وقضت محكمجنايات الكرخ 
بصفتها التمييزية أيضا بأن ( قاضي التحقيق بتاريخ ١985/5/١5‏ 
قد اصدر أمرا الى مفوض التحقيق لتدوين شهادات الشهود فكان يتبغي 
عليه تدوين الشهادات موثقة باليمين القانونية تطبيقا للمواد ( 6٠‏ ,2 
٠‏ /ب أصول جزائية ) مما يعد اخلالا جوهريا قد أخل بصحة اجراءات 
التحقيق الامر الذي يجعل قرار قاضي التحقيق باحالة المتهم على محكمة 
جنح الكاظمية مخالفا للقانون فتقرر نقضه 20١١)‏ 2,2 وقريب من ذلك 


(59) انظر دء ساهي الاصراوي , المصدر السابق 7ب ج١,‏ ص 517 > م ٠‏ 

 ةيلدعلا مجموعة الاحكام‎ ١978-5-5٠ تمييزية/19108 في‎ /24١ انظر القرار‎ )6١( 
٠ ص كلاو‎ > ١6918/ العدد الثاني‎ 

)6١(‏ انظر الترار 554ّت/عدلية/ 4‏ 1984 في ١98894‏ محكمة جنايات الكرخ 
بصفتها التمييزية ( غير ملاسور ) ٠‏ 


اعم تصباموز الصبيظ التضائي ف النشريع ادي بيت لتسن اكد 
( 5/59 احراء ءات أن مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلال 
لا يجوز لهم تحليف الشهود والخيراء اليمين القانونية الا اذا خيف 
ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة باليمين ) », الا أنه لا يجوز ندب 
عضو أو مأمور الضبط القضائي للتحقيق في قضية برمتها وانما يجب 
أن بنصب الندب على عمل معين أو أكثئر من أعمال المحقق كسماع 
شهادات الشهود مثلا » لان الندب العام هو بمثابة تخلي المحقق عن 
سلطته الىعضو أو مأمور ضبط قد لا تتوافر فيهكل الضمانات المطلوبة 
لحسن سير التحقيق(١١)2‏ , هذا وتحقيقا لمبدأ حرية الشاعد في اداء 
القسياذة دون أكزاء ققدستم الشرع اتتزوع السهادة من الاشحاصض بآية 
وسيلة كانت اكراها أم اغواء اذ أن اللجوء الى هذه الوسائل قد تدفع 
بالشاهد الى الادلاء بمعلومات بعيدة عن الحقيقة وفق ما ورد في المادة 
عن قانون أصول المحاكمات الجزائية ٠‏ 


؟٠ ‏ أمام قاضي التحقيق أو المحقق : 


بين القانون في المادة (/0) من قانون أصول المحاكمات الجزاثية 
ت رتيب سماع الشهود . والقواعد العامة تقضي بوجوب سماع شهود 
الاثبات ثم سماع شهود الذفي » ولكن ذلك ليس ملزما للقائم بالتحقيق 
اذا وجد ان مصلحة التحقيق وسرعة الوصول الى الحقيقة : نقضى بسماع 
شهود الدفاع أو النفي أولا » وبجب أن تثبت الشهادة في الاوراق لتكرن 
المرجع عند المناقشة وللتأكد من كونها قد صدرت من الشخص المنسوبة 
اليه » حيث يبدأ القائم بالتحقيق سرؤال الشاهد عن هويتهاسمه 
الثلاثي ولقبه ومهنته ومحل اقامته وعلاقته سحي عا اوسا 
السن الآانونية حلفه اليمين , والا يجوز سماع شهادته على سبيل 
الاستدلال من غير يمين , وتوجه الاسئلة للشاهد بصيغة المخاطب 
ويدلي هو بأقواله بصيغة المتكلم ويفسح له الملجال للاسترسال وسرد 
كل ما عنده من أقوال الا اذا خرج عن الصدد فينبهه القائم بالتحقيق 


(59) انظر د ٠‏ رؤوف عبيد ‏ المصدر السابق ص "اللا ٠‏ 


ب 9" سس 


الى ذلك , وبعد أن يدلي بأقواله تدون في المحضر بدون حك أو شطب 
أو تعديل أو اضافة » ولمن لا قدرة له على الكلام أن يدلي شهادته كتابة 
أو بالاشارة المعهودة ان كان لا يستطيع الكناية م والمتححافيد الذي 
لا يعرف اللغة التي يجري فيها التحقيق يعين له مترجم ويحلف اليمين 
بأن يقوم بالترجمة بشكل صحيح » أر سات ابيوسيت اينيد 
بحوز توجيه الاسكلةه اليه ومناقشته بعد اذن القاضي أو المحققى , 

يوجه الى الشاهد أي كلام أو اشارة نؤدي الى تخويفه أو 0 
أفكاره » وبعد فراغ الشاهد من شهادته تعرض عليه لقراءتها وني حاله 
جيله القراء ة تتلى عليه وتوقع من قبل القائم بالتحقيق ومن قام بتدوينها 
والشاهد فان امتنع , أو لم يمنكه وضعه من التؤقيع يثبت بكست ذلك 
في المحضر مع ذكر الاسباب التي يبديها ولا يعتد بأي تصحيع أو تغيير 
أو شطب فيها .الا اذا وقع على التغيير القائم بالتحقيق والشاههد ,2 
ويدون الشهادات المهمة في الجنايات قاضي التحقيق 2 و 
يشسترط لصحة اجراءات الشهادة في دور التحقيق حضور الخصوم بل 
يجوز أن يتم ذلك في غيبتهم(15), أما المشرع المصري فقد أوجب أن يجري 
التحقيق في مواجهة من «ريد الحضور من الخصوم ولهذا الاعتبار يجب 
اعلان الخصوم باليوم الذي يباشر فيه اجراء التحقيق الا أن القانون 
سمح لقاضي التحقيق أو المحقق القيام باجراء التحقيق أو جزء منه في 
غيبة الخصوم ني حالة الاستعجال أو لضرورة السرية للوقوف على 
الحقيقة وبشرط أن تنتهي الحالة حتما بمجرد زوال سببها والا كانت 
الاجراءات التالية باطلة ٠‏ ولا دفوتنا أن نذكر ان المحقق في التش ريبع 
المصري ما هو في الحقيقة الا عضو من أعضاء النيابة(4١)‏ , وعلى العموم 
لا شك في قوة الشهادة التى يسمعها قاضي التحقيق والمحقق من 
النتاحية الشكلية في الاثبات وجواز نناء الحكم عليها » وقد قضت محكمة 
التمييز بأنه ( يؤخذ بالشهادات المدونة أمام قاضي التحقيق دون اعتبار 
لرجوع الشهود عنها أمام المحكمة بغية تخليص المتهم من العقاب ) 2 
وقتضت كذلك بأنه (اذا كانت المجنى عليها قد أفادت يوم الحادث أمام 


9ت «نظر المواد  ”٠(‏ 4) هن قانون اصول المحاكمات الجزائية ٠‏ 
(35) انظر حسن اابغال ‏ المصدر السابق ص9١‏ > ٠ ١49‏ 


المحقق العدلي ومأمور المركز بأن احتراقها نم قضاء وقدرا فلا تعتبر 
افادتها المدلاة بعد ثلاثة أيام وفي اليوم التالي لتقديم شقيقها الدعرى 
بأن زوجها قد سكب النفط عليها خصوصا اذا كان شهود العيان قد 
أيدوا الافادة الاولى للمتهه )(19) ٠‏ 


اح أمام عضو الادعاء العام : 


لا يختلف سماع الشهادة وتدوينها أمام عضو الادعاء العام عن 
سماعها وتدوينها أمام قاضي التحقيق أو المحقق , اذ بالرجوع الى نص 
المادة ( ؟ من قانون الادعاء العام يمارس عضو الادعاء العام ٠‏ صلاحية 
قاضي التحقيق في مكان الحادث , عند غيابه 2 وتزول تلك الصلاحية 
عنه » عند حضور قاضي التحقيق المختص , ما لم يطلب اليه مواصله 
التحقيق كلا أو بعضا فيما تولى القيام به ) » نرى انها منحت عضو 
الادعاء العام صلاحية قاضي التحقيق في حالة حضوره مسرح الجريمة 
ولم يكن قاضي التحقيق المختص حاضرا فيه , فله أن يتولى قيادة 
التحقيق وبالتالي سماع شهادة المخبر والمجنى عليه والمدعي المدني 
وشهادات الشهود والخبير بعد تحليفهم اليمين القانونية وفق الاوضاع 
التي حددها القانون , غير ان هذه الصلاحية تزول عنه بمجرد حضور 
قاضي التحقيق المختص الا اذا طلب اليه مواصلة التحقيق كلا أو بعظا ' 
ولا ندري ماهية الحكمة في ذلك وكيفية تطبيقه من الناحية العملية وما 
هو الحال فيما لو امتنع عضو الادعاء العام من تنفيذ هذا الامر ؟ وثميل 
الى ما ورد في نص المادة ( 55 أصول جزائية ملغاة ) حيث قد خولت 
عضو الادعاء العام سلطة التحقيق ومن بينها سماع شهادات الشهود 
بعد تحليفهم اليمين القانونية قبل أن تقوم السلطة التحقيقية بأعمالها 
وعند وصول قاضي التحقيق أو المحقق يقوم عضو الادعاء العام بتسليمه 
المحضر , وذلك بغية تمكين عضو الادعاء العام من مراقبة المشروعية 2 


(ه) انظر القرار 061053١/جنايات/91"5١‏ في ١9101781٠٠‏ 2 والقرار ١141/جنايات‏ 
اولى / ١98٠‏ في 198٠١١-١١‏ - هجموعة الاحكام العدلية ‏ العدد الاول لسئة 
/الة ص 707 والعدد الرابع لسئة ١958٠‏ ص 59 ٠‏ 


ب 5" - 


واحترام تطبيق القانون وفقالا رسمته المادة ( ١‏ ) من قانون 
الادعاء العام ٠‏ 


ثانيا ‏ سماع الشهادة وتدوينها في دور المحاكمة : 


وتعد أهم مرحلة في سماع الشهادة وقد بين القانون ترتيب سماع 
الشهود في المادة ( ١11/‏ أصول جزائية ) 2 فعندما تبدأ المحاكمة و تنتهي 
الاجراءات الاولية سواء أكانت الدعوى موجزة أو غير موجزة وفق 
الاوضاع التي حددها القانون , تشرع المحكمة بسماع شهادة المشستكي 
والمدعي المد ني ومن ألم شهود الاثبات وافادة المتهم وبعهدها شهادات 
شهود النفي مع التأاكيد على وجوب أن يتم كل ذلك بحضور الخصوم 2 
وان هذا الترتيب ف سماع الشهادات حاء لمصلحة العدالة » والغاية من 
هذا التجديد هو الوقوف على وقاثع الحرايمة ومن تضرر منها ومن 
شاهدها وحسب أهمية شهادته اذ أن الاشستكي هو من وقعت عليه 
الحريمة فانه أدرى بظروفها وتفاصيلها بسكل أدق من غيره من 
الشهود » قان حاو كوو الملانى اهبو بعتن لكوك الو 
فانها ستعزز ما أورده الماشتكي في شهادته ومن لم باستماعها المجشهادات 
شهود الاثقبات « سيكون بمقدورها أن تقرر ما اذا كانت هذه 
الشهادات ستعزز أو تنقص أو نزيد أو تتناقض مع ما ورد في شهادة 
الماشتكي والمدعي المدني ٠‏ وللمحكمة أن تنقرر تلاوة الشهادة التي أبديت 
ف التحقبق أو ف محضر جمع الاستدلالات اذا تعذر سماع الشافة لاي 
سيب من الاسباب وللخصوم مناقشتها وفقا لما ورد في المواد (١/ا١١ا‏ ء 
)١76 + 5‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية7!١)‏ , ويجب أن 
تنصب الشهادة التي تسمعها المحكمة على وقائع تتعلق بالقضية بحيث 
تؤدي الى اثبات الحريمة وظروفها واسسئنادها الى من ارتكبها أو نفيها 
عنه , وأن تنكون هذه الشهادة جائزة القبول قانوئا من حيث موضوعها 


(77) انظر ها قضت به هحكمة التمبيز بالقرار ( 40/تمبيزية/ه0ا9١‏ في ١١00‏ 
0 مجووعة الاحكام العدلية ‏ العدد الرابم لسسنة ه/اوا ص 45" بانه 
( ليس للمحكمة ان :تلو شهادة الشاهد دون ان بتابيد لها تعذر احضاره ) ٠‏ 


تب 50 سه 


أو شخص المدلي بها , وهذا لا يمتع هن أن.. تنصب الشهادة على 
الملابسات. التي تؤثر على ثبوت الواقعة أو تقدير العقوية كالشهادة عثى 
سمعة المتهم ومركزه الاجتماعئ + كما لا يشسترط أن. قرد على الحقيقة 
الدللوب اثياتها بكاملها وبجميع تفاصيلها بل من الممكن أن ترد على 
ما من شأنه أن يودي الى تلاك الحقيقة باستنتاج سائغ مقبول بتلاءم 
جزائية ) أن تراعي أحكام الشهادة في التحقيق الابتدائئي بقدر ما له 

علاقة بسماع شهادة الشهود في المحاكمة ٠‏ 


ويحرر عادة في المحاكمة كل ما جرى في الجلسة في المحضر ويوقع 
قاضي أو رئيس المحكمة ( وكاتب الجلسة في التشريع المصري )(17) على 
كل صفحة من صفحاته » ومن بين ما يذكر في المحضر تاريخ الجلسسة 
وأسماء الخصوم وشهادات الشهود وخلاصة القرارات التي صدرت 
وغيرها من اجراءات المحاكمة وفق ما ورد ني المادة (:565) من قانون 
أصول المحاكمات الجزائية ٠‏ وفي الدعوى الموجزة تدون خلاصة 
شهادات الشهود واجراءات المحاكمة وفق ما ورد قي المادة )5١“"(‏ من 
قانون أصول المحاكمات الجزائية .» والغرض من تدوين شهادات الشهود 
فى محضر الجلسة اضافة لكونها مرجعا عند المناقشة والتأكد من كونها 
قد صدرت من الشخص المنسوبة اليه هو لاجل أن تطلع عليها المحكمة 
التمييزية لانها لا تسمع الشهود بنفسها ثانية بل تكتفي بشهاداتهم 
المدونة في المحضر , وقد قضت محكمة التمييز بأنه ( اذا كان تدوين 
الافادات وشهادات الشهود بخطط ودفء لا دمكن قراءنه فبتعس نقضص 
القرار واجراء المحاكمة مجددا )(08) , وان خلو محضر الجلسة من 
توقيع الشهود على شهادانهم وهر اث لو تلاوتها عليهم لا بعد نقصا في 
الاجراءات لان كاتب الضبدل يقوم بتدوين أسماء الشهود والقابهم 
ودمناعاتهم وشهاداتهم وان القاضي يصدق هذه الشهادات لان المادة 


(719) أظر حندي عبدالملك ‏ المصدر السابق 7 ج١‏ ص88١ ٠‏ 
(74) الظر القرار ١071‏ /رج/955١‏ في 11037١5١9‏ الفقه الجناني في قرارات 
دحاكم أل لتميير - المحاد الثاني ص9" ٠‏ 


ب 8" سه 


138 أصول جزائية) لم تنص على تلاوة أقوال الشهود عليهم 
والتوقيع عليها منهم » وان التوقيع على شهادة كل شاهد واجب على 
قاضي التحقيق وفق ما ورد ني المادة ( 75 أصول جزائية ) وليس 
بواجب على قاضي الحكم فلا يترتب على عدم التصديق عليها من 
رئسس الحلسة أي دطلان طالما ان شهادات الشهود مدونة بالتتابع ف 
محضر الجلسة الذي يوقع رئيس الجلسة في نهاية كل ورقة من أوراق 
المحضر و تضم الى اضبارة الدعوى وتحفظ فيها ولكن الجاري عليه 
العمل في المحاكم ان شهادة الشهود تؤخذ جميعا في محضر الجلسة ذي 
الارقام المتسلسلة والذي يشمل على كافة مجريات الجلسة من شهادات 
ومرافعة وحكم و.بوقع القاضي على تلك الاوراق مساق أن تسمتبدل 
بغيرها ودرءاً للشك وزيادة في الاطمئنان ( مادة 5" أصول حزائية ) , 
وقد جرى القضاء الفر نسي والمصري وعلى ان عدم تصديق القاضي 
على شهادة كل شاهد لا ينيني له بطلان الآ أنه حكم بأن عدم توقيع 
رئيس الحلسة على محضر الجلسة التى سمعت فيها شهادة الشهود 
والمراقعة يعد بطلانا جوهريا في الاجراءات لانه كان من الواجب قانونا 
على رئيس الجلسة التصديق على محضر الجلسة المذكورة(05) ٠.‏ 


'تفصل الثغالث 
فى تقديرالسهادة 


ان كان القانون قد أجاز للقاضي سماع الشهود الا أنه لم يلزمه 
بالاخذ بشهاداتهم كما ورد في المادة (5١؟)‏ من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية , لانها دليل اقناعي «قدره القاضىي حق قدره بتمام الحرية 
بناء على ما يراه من احتمال الواقعة الملسهود بها وعدم مخالفتها 
للمحسوس وبما يحدط بالشاهد من الظروف والمؤثرات التي سكو اك 
تدفعه ا الوقوع في الخعلاً أو الكذب والى غير ذلك مما لم يبحدده 
القانون وترك تقديره للقاضي » وبناء عليه سوف نعرض الموضوع 


5 انظر علي زكي العرابي » المصدر السادق » ج١‏ 2 صسيلالاه ٠‏ 
9# اس 


في ثلاثة فروع : أولا ‏ دور محكمة التحقيق في تقدير الشسهادة , 
وثانيا ‏ دور محكمة الموضوع في تقدير الشهادة . وثالثا ‏ رقاية محكمة 
التمييز على تقدير الشهادة ٠‏ 


دور محكمة التحقيق في تقدير الشهادة 


ان تقييم الادلة الجزائية يعود في النهاية الى محكمة الموضوع 
وكون الشهادة احدى أهم هذه الادلة فبالتالي يعود تقييمها الى تلك 
المحكمة اذ لها الفصل في ذلك , الا أن قاضي التحقيق وهو الذي يقوم 
بتقديم جزئيات الدعوى ومفرداتها وهو الذي يعمل على جمع الادلة 
وربط وقائع الدعوى وانقديمها الى المحكمة . ليست مهمته مقصورة على 
سماع الشهادة فقط بل عليه تحري صحة الشهادة من كذبها ومدى 
انطباقها على وقائع الجريمة » ولغرض الوصول الى الحقيقة عليه 
فحص الشهادة فقد بخطيء الشاهد في ذكر الوقائع دون تعمد الخطأ 
مما يظلل العدالة » ففي هذه الحالة لا يكون الشساهد كاذيا ويمكن 
بالتالي تصحيح الخطأ الذي وقع فيه الشاهد بعد سماع شهادته 
ومناقشته وقد يتعمد الشاهد الكذب في شهادته بغية تضليل القضاء , 
وقد بكون هذا الكذب ظاهرا أو يصعب تعرفه لاول وهلة , 
ولذلك في هذا المحال سيتم بحث الامور التالية : 

١‏ الخطأ في الشهادة , ؟ ‏ الكذب في الشهادة 2  "‏ كيفية 
الوقوف على صحة السهادة * 
آولا ‏ الخطأ في الشسهادة : 

ان فحص أقوال الشهود ومدى انطباقها على الوقائع من المشكلات 
ااهمة التي 'تصادف القاضي أو المحقق , فالساهد الذي يدرك الواقعة 
التي أمامه يختلف عن ادراك الشساهد الآخر , نتيحة عوامل متعددة ' 

- 58 - 


كاختلاف الادراك والمزاج والبيئة وجسامة الجر دمة وتكرارها ومدى 
انعكاس المأثرات على حالة الشاهد النفسية والجسمية » ومرد 0-6 
الاختلاف نعود الى الخطأ ف الادراك بالحواس أو 4 ل الذاكرة « 
بتأثير الايحاءات في الادراك١:")‏ . وسوف نتناولها كالآتي : 


: خط الادراك بالحواس وآأثره في السهادة‎ ١ 


ويشسمل الخطأ في ادراك المر يات والسمع واللمس والذوق والشم 
فاذا كان الساهد مصابا بعاهة أو بضعف البصر أو السمع فان ادراكه 
الحكسي للاشماء سيكون مشوها » قيما اذا كان موضوع الشهادة متصلا 
بهذه النواحي واضافة الى ما للعوامل الطبيعية كحالة الجو وطبيعة 
المكان وحركة الريح ودرجة الرؤية وغيرها من أثر على نقل المعلومات 
السمعية والبصرية الى المدركات بصورة مشوهة وان العوامل النفسية 
والاجتماعية لها الاثر الكبير على انحراف المدركات وتشويهها 2 فقد 
تنقل العين الصورة الخارجية نقلا صحيحا ولكن معرفة جوهر وماهية 
هذه الصورة ليس عملها بل تلك عملية عقلية تأتي بعد الادراك 
الحسي فالانفعال والقلق النفسي وعدم الاستقرار العائلي وضعف 
4 الاجتماعي والثقافي تجعل الشاهد ف حالة عدم الاستقرار الذهني 

تؤدىي الى الخطأ في الادراك وبالتالي الخطأ في الشهادة(١!) ٠‏ 


؟ خطأ الذاكرة وأثره في الشهادة : 


ان للذاكرة أهمية كبيرة في الشهادة , لان الشاهد ستدعى 
أحيانا للشهادة بعد مضي فترة من الزمن للادلاء بمعلوماته عن الحادثة 
التي شهدها وأدركها فتتأثر ذاكرنه خلال هذه المدة بعوامل الشسيان 
والتحريف . فكلما تقادم الزمن على الواقعة يزداد التداخل في النشاط 
العقلي . حيث يحدث خلال هذا الزمن نداخل في الذكريات والخبرات 
قفيمحو بعضها بعضاء وبالتالي بزداد التسبيان : وكلما كانت 


٠ انظر تادرس مبخائيل  الصدر السابق. ب ص8"‎ )7٠١( 
٠ انظر فؤاد ابو الخير وابراهيم غازي  المصدر السابق  ص5-9958؟5”‎ 4/١ 


لب 86" .-ه 


الحوادث جسيمة وشديدة كان انتلباعها فى الذاكرة أقوى من الحوادث 
البسيلة: التاقية ونيا تسلب التباء الاشكامن . لذلك فان.الكهاده 
تبتعد عن الوضوح والشمول كلما زادت فترة الزمن + وان صغر النسن 
والشيخوخة والحالة الصحية والعقلية للشاهد كالحالات المرضية 
والاكتئاب تضعف الملاحظة فتؤثر على الذاكرة وبالتالي تؤدي الى 
اضطراب الادراك والتذكر في تسلسل الافكار وريطها ء ومن أخطر 
ما نمب ألو م القهورة عر التحعر يف الذى يعت بالثاقوناتك يون 
قصد ووعي من الشهود دون ن أن يزعزع ثقتهم وايمانهم بصحة ما يدلون 
به لاسباب عديدة منها رؤية الاقياء واذرانها ونذكرها وساسي 
وتأويل معانيها وحذف التفاصيل غير المفهومة وسد الثغرات فيها 

وتكملتها لا شعوريا من عنده , وهذا من أكبر الاخطاء التي تهدد صعدة 
الشيادة ٠‏ وقد بلحأ الشاهد الى القياس بالاستنتاج والاخذ بالعرف 
والعادة لحالات سا دقة مماثلة لكي يتذكر الاشياء مها يكون سبنبيا 
للوقوع في الخطأ » وان مركز اللشاهد الاجتماعي والثقاني يؤثر في حفظ 
اله لوقا نع وتذكرها 7 وقلة ثقانفة الشاهد وضعف مسيئثواه الاجتماعي 
يضيق مداركه ويقلل نشاطه الفكري ويضعف ذاكرته(2؟) ٠‏ 


#اى. الانحاء واثره في السهادة : 

بقصد بالابحاء ( الاستهواء  »)‏ استعداد الفرد لتقبل موضوع معين 
أو فكرة معينة مع عدم وجود الاسباب المدطقية لهذا التقبيل * اضك! 
وبحد الادحاء محالا لنشاطه ْ الادراك كلما قصىير الانتباه ف حلاء 
الصورة العقلية واستكمالها فيتدخل لتوضيح هذه الصورة وملء 
فراغاتها على أساس الوهم لا الواقع ٠‏ ويلعب الايحاء دورا هاما في 
تضويه المذركات وأبعادها عن الواقع لكي يؤدي بها الى الوهم فيتخذ 
الشخص المتأثر بالايحاء موقفا مناسيبا من حيث تصرفه ومشساعره 
وادراكه , وأهم مظاهر الادحاء هي الابحاء الاجمالي والايخاء الانفعالي 
والابحاء رفع ٠‏ 


() انظر محمد انور عاشور ‏ المصدر السابق ص"الا؟ وما بعدها ٠‏ 
)2 انظر د ٠‏ سلمطان الشاوىي 55 علم التحقيق الجناني صهخم ٠‏ 


2 ب 


الابحاء الاجمالي : 

قد دمر الشاهد على الواقعة مرورا عابرا ولا يشاهد منها الا 
مظهرها الخارجي دون حز ثياتها فتكون لديه الصورة ناقصة فيعمد 
عند الشغادة الى 0 تكملتها واملاء الفراغات بحزثبيات موهومة من بنات 
أفكاره ويعتقد دون قصد ووعي بأنها 5 حبحة 141 1) . 


ل الايحاء الانغفعالي : 

أحيانا يؤدىي وقوع الحادث آمام الشاهد الى انفعاله وخوفه 
وارتبياكه ويجعله عرضة للايحاء ويشوه مداركه ويضعف تماسكه 
الذهني فيعتقد بنتيجة ذلك اعتقادا خاطنا بأمور لا وجود لها وقد 
شهد مخلصا كما لو كانت حقيقة لا غيار عليها ء ولكن الانفمال 
الخفنيف يؤدي الى تقوية الانتباه ومن ثم يحسن الادراك(") ٠‏ 
جح لياه التوتعي : 

قد يرى الانسان ويسمع في بعض الاحيان ما يتوقع أن إيراه أو 
يسمعه متأثرا بالابحاء لا بالواقع الخارجي ٠‏ كما لو كان الشخص 
سبيل . وقد 'نظهر هذه الحالة في ذهن الشاهد الذي لم يسيق له أن 
رأى المتهم الا وقت الحادث فانه يشخص خطأ أحد المستعرضين الذي 
تتشايه أوصافه مع أوصصاف امتهم الذي قفد لا مكون موجودا بن 
الاششخاص ال مستعرضيز 5 

من أهم واجبات القاضي أو المحقق عند سماع الشهادة الحصول 
منها على الحقيقة لذا يجب أن تكون خالية من الكذب , ولتحقيق هذا 
الغرض يجب الوقوف على العوامل الشخصية ( الاجتماعية والثقافية 
والصحية والعقلية والذفسية 2 الخ ( التي تحيط بالشاهد لانها 


(5/) انظر تأادرس. ميخانيل تادرس ‏ المصدر السابق عدالا ٠‏ 
(05) انظر د +٠‏ سلمطان الشاوى, ‏ الهمدر السسادق ص ٠ 8١‏ 
(7) انظر د ٠‏ عبدالستار الجميلي وهحمد عزيز ‏ الخصدر السابق صلام١ ٠‏ 


ب 5١‏ ه 


تلعب دورا كبيرا في تقدير صدق الشهادة من كذبها , ولو نظرنا الى 

موقف كل من القاضي أو المحقق وشاههد الزور لوجدناه يتسم 

بالتناقض فالاول يحاول الوصول الى الحقيقة والثاني ,يحاول طمسها 

فهما في حالة صراع ويعمل كل منهما جاهدا! لالحاق الهزيمة بالآخر , 

ويعمد شاهد الزور أول الامر الى كسب ثقة القاضي أو المحقق فيتظاهر 

بالصلاح والتقوى وعدم التحيز وان شهادته مرضاة للحق والعدل 
بغية طمس الحقيقة لمصلحة أحد الطرفين المتخاصمين لاسباب عديدة 

أعواة : 

١‏ علاقة الشاهد بطرفي الخصومة , كالصداقة والقرابة والمصاهرة 
والنسب والاعتقاد بليبة السلوك أو سوء الظن والعداء السابق 
والحقد والكراهية قد تدفع الشاهد الى الكذب عتأثرا بعواطفه 
بدلا من أن يشهد بما أدركه بحواسه ٠‏ 

عت تر بية الشاهد وأخلاقه وسلوكه ومركزه الاجتماعي وثقافته لها 
أثر كبير في تقدير قيمة شهادته فالشاهد ذو الصفات الحميدة 
بحاول سرد الحقيقة كما رآها بينما الشاهد المشكوك في اخلاقه 
وبجلو كه عاليا ما مسيل عليه الكدي لاو اءشهوة شخصية اي 
نتيحة لعادة ذميمة ٠‏ 

٠‏ خوف الشاهد من بطش أحد الخصوم أو تهديده فلا يدلي 
بالحقيقة أو يخفي جانبا متها ٠‏ 

سسن الشاهد حيث ان لها أثرها المباشر في قول الحقيقة لان الطفل 
لا يمكنه أن يقدر قيمة أقواله أو أن يستجمع ذاكرته كما هو 
الحال بالنسبة لمتوسطي الاعمار وكذلك فان الشيخوخة قد 
تكون له آثار الطفولة نفسها على المرء ٠‏ 

ه ‏ خشية الشاهد من المسؤولية , قد يعمد الساههد على تغيير 
الحقيقة أو كتمان الشهادة خشية اتهامه بالاهمال أو التقصير 
الامر الذي قد يؤدي الى مسؤوليته أو قد يكون الشاهد شريكا 
للفاعل فيحاول طمس الحقيقة ليدفع التهمة عن المتهم وبالتالي 
عن نفسهة ٠‏ 

ب 59 - 


الئا ‏ كيفية اأوقوف على صحة الشسهادة : 

ان الطرق التي يستطيع بها القاضي أو المحقق الوقوف على 
صحة الشهادة من كذبها أو الخطأ الحاصل فيها ومدى اتفاقها ممع 
الوقائع الاخرى كثيرة ومتنوعة تبعا لاختلاف ظروف القضية وحالة 
الفناهد ومحتوى الشهادة . وان أول ما يعين على تعركتف صحة 
الشهادة بغية ضمها الى الادلة المعتبرة الاخرى دقة القاضي أو المحقق 
وفراسته وفطنته ولباقته » وسوف نستعرض أهم الطرق التي تعين 
على الوقوف على صحهة الشهادة : 
١‏ - تحكيجم العقفل: 

على القاضي أو المحقق أن يحكم عقله في طبيعة الوقائع التي 
سردها الشاهد وفيما اذا كانت ممكنة الحدوث أو محتملة أو مستحيلة 
المجنى عليه بالخنجر بينما كان الاخير قد وجد مخنوقا ,2 وكلما خرجت 
لا يشذون عن العرف الذي ساروا عليه في أعمالهم والعادة التي ألفوها 
اللا نادر |( ) 3 
5 لب سملامة الحواس : 

على القاضي أو المحقق أن يختبر حواس الشاهد ان شك في 
مقدرة حواسه على ادراك ما أفاد به ورواه كأن يكون ضعيف البصر 
أو مصابا بمرض عمى الالوان و بدعي آنه شاهد الجاني على مسافة 
مائة متر أو ,يعطي أوصافا لالوان مالاسس الجاني أو المجنى عليه أو 
يدعي أنه سمع همسا وهو يكاد أن يكون أصما ٠‏ 
'؟ - دراسة شتتصية الشساهد : 

ان على القاضي أو المحقق أن يتفحص جيدا شخصية الشاهد 
( الاجتماعية والثقافية والصحية والعقلية والنفسية ٠٠٠‏ الخ ) لانها 


)4 أنظر د ٠‏ سلطان الشاوي ‏ المصدر السابق ص هلا ٠‏ 
ع 20 هيه 


تلقي ضوء كبيرآ في صحة الشهادة من عدمها فطريقة الاجابة على 
الاسئلة وايراد الوقائع والعبارات التي يوردها الشاهد قد تكون كافيه 
لعدم الثقة به اذا كان مركزه الاجتماعي وثقافته وحالته المادية لا تسمح 
له بهذا العلم ٠‏ كالقروي البسيط الذي يدعي انه شاهد الجاني يمسك 
بيده كتابيا المانيا ويضع على عينيه نظارة سوداء من نوع شانيل ٠‏ فان 
هذه الشهادة واضحة التلقين لان ثقافة الشاهد وخبرته لا تسمح له 
باعطاء كل هذه الاوصاف ٠‏ 


- ظروف الحادث وطبيعة المحل : 


ان لهذ بن الامر دن أهمية للوقوف على صحة الشهادة من عدمها 
كأن يدعي الشاهك ائة زأىق الجاني على بعد مائتي متر وبيده مسددس 
من نوع وبلي بينما يكون الوقت ليلا والجو ممطر ويكاد يكرن مدى 
الرؤية منعدما ٠‏ أو قد يدعي الشاهد انه شاهد تفاصيل الحادث بينما 
كان بين محل وقوفه ومحل الحادث مرتفع يحول دون الوقوف على 
ما يجري خلفه . 


ه ‏ معرفة تناقض الشسهادات : 

قد يقع الشاهد في تناقض في أقواله أو قد تتناقض مع أقوال 
الشهود الآخررين وخاصة اذا كان هذا التناقض في الامور الجوهر: 4فقد 
يكون دليلا على الكذب فعلى القاضي أو المحقق الوقوف على أسباب 
هذا التناقض ومناقشة الشهود للوقوف على الحقيقة فقد يدعي أحد 
الشهود ان الجاني كان يرندي بنطلونا أزرق والآخر يدعي انه كان 
برندي بنطلونا أسيض فهذا لا يدل على عدم صحة الشهادة لان ذلك 
من الامور التقديرية المحتملة الوقوع ٠‏ 


5 التطابق الكلي في الشهادات : 


ان اثفاق الشهود على جوهر الشهادة أمر اعتيادي ولكن اتفاقهم 
جميعا في ألفاظ الشهادة وعباراتها وترنيبها أمر يدعو الى الشك في 
أقوالهم لان هذا التلابق الكلي لا بيقع مصادنة لان حالة تكرار خطأ 


مادي أو عبارة معينة خلال أكثر من شهادة يدل على التلقين والاتفاق 
على أداء الشهادة بشكل معين ٠‏ 
٠7‏ معرفة تفاصيل وجزثيات الوقائع : 

كثرة سؤال الشاهد عن تفاصيل الحادث قد تكسف في كثير من 
الاحيان عن صدق الشهادة من كذبها لان عجز الشاهد عن الاجابة أو 
تردده وارتباكه عند سرد الوقاثم يدل على كذبه فيما أفاد به » وفي هذه 
الحالة يفضل اعادة سماع الشاهد بعد فترة من الزمن وخااصة اذا 
استجدت أمورا أثناء التحقيق لانهذه الطر بقة مفيدة معالشهود المتعلوعين 
للشهادة الكاذبة أو الملقئين قبل أداء الشهادة . أما اذا كرر الساهد 
أقواله بدون اختلاف جوهرى قهذا يدل علمى صحة شهادته ٠‏ 


م استعمال الحيل المسروعة : 

قد يعمد قاضي التحقيق أو المحقق عند الشلك بصدق أقوال 
الشاهد الىالحيل المشروعة كأن يجري عملية تشخيص للجاني دون 
أن يبحضره مم الاشخاص المستعرضين ويبتللب من الشساهد التعرف 
عليه أو مفاجأة الشاهد بسؤال لم دكن بتوقعه ٠‏ 


وعلى العموم فان قاضي التحقيق بعد أن ينتهي من جمع شهادات 
الشهود والادلة المتحصلة الاخرى . يقوم بفحصها وتدقيقها وربطها 
ببعضها وبما يتفق مع كيفية وقوع الجريمة وتحقيق أركانها لتنسيب 
الفعل الجرهمي الى الجاني أو ثفيه عته ,» وان مهيسة قاضي التحقيق 
لا تعدو أن تكون في تقدير الادلة القائمة من حيث ؟فايتها أو عدم كفايتها 
للاتهام » وقد قضت محكمة التمييز بأنه ( يقوم قاضي التحقيق بجمع 
الادلة وتقدير كفايتها للمحاكمة أما كفايتها للادانة فتقديره خارج عن 
صلاحيته )287 , وهي بطبيعة الحا لتختلف عن مهمة قاضي الحكم 
الذي يجب عليه تقدير الادلة القائمة من حيث كفايتها أو عدم كفايتها 
للادائة والحكم ٠‏ فالاولى تسسعى الى نرجيح الظن والثانية تتسعى الى 


(04) انظر القرار "88/ تمبيزية/5ا9١‏ في ١91001١١٠‏ مجموعة الاحكام العدلية/ 
العدد الرابع لسسئة ه/اذا ص|ا"ا١ ٠‏ 


060 نه 


توكيد اليقين وفرق بين الظن واليقين , وقد قضت محكمة التمييز بأنه 
( ليس من اختصاص قاضي التحقيق تفنيد أو تأبيد الادلة بل عليه 
احالة القضية الى المحكمة المختصة )(14) ٠‏ ولهذا فليس ثمة أي تناقض 
بين القرارات التي تصدرها مخاكم التحقيق بالاتهيام والاحالة أمام 
المحاكم المختصة والقرارات التى تصدرها هذه المحاكم بالبراءة » لان 
الاولى يكفي فيها توافر القناعة الوجدانية بوجود ما يدعو الى ترجيح 
كفة الظن والاتهام وأما الثانية فلا بد من أن تصل الادلة فيها الى درجة 
الجزم واليقين ٠‏ 


الفرع الثاني 


دور محكمة الموضوع في نقدير الشهادة 


الشهادة في المواد الجزاثية كغيرها من الادلة الاقناعية التي 

لضمير القاضي وقناعته بل ان القانون لم يلزم القاضي الجزائي 
عد 1 اليه اذا لم يدخل في نفسه القناعة الكافية به وفقا 41 
حربة الاقتتناع وفق اللادة )5١5(‏ من قانون أصول المحاكمات 
الحزائية ,2 ٠‏ فهي اذا دلدل اقناعي بقدره القاضي حق قدره بكل حرية 
بناء على ما يراه من احتمال حصول الواقعة الملشسهود بها وعدم مخالفتها 
للمحسوس أو المعقول وما يحيط بالشاهد من ظروف ومؤثرات قد 
تدفعه للكذب أو وقوعه في الخطأ سواء وقت تحمل الشهادة أو ادائها , 
فينظر لحالة الشاهد النفسية والصحية ومركزه الاجتماعي ودرجة 
ادراكه الحسي والعقلي لل<وادث ٠»‏ وقد ذهبت محكمة التمييز الى أن 
( تشخيص المتهمين عن حادثة وقعت ليلا عندما كان الظلام سائدا بحول 
دون رؤدة الشهود للمتهمين أمر بدعو الى الشك قْ ف32.لة شهاداتهم 
وعدم الاعتداد بها ما لم تعزز ز بقردئة أو أدلة مادية )1 ٠‏ وبلاحظ كذلك 


روا انظر القرار /9١١‏ تمبيزية/9314١‏ في ١935448-1١‏ قضاء محكمة تمييز 
العراق ‏ المجلد الثاني ص1:80 ٠‏ 

(١٠م)‏ أانظر القرار ه+1/ج/45 في ١94575-١١‏ الفقه الجنائي فى قرارات محاكم 
التمبيز ‏ المجلد الثالث ص١" ٠‏ 


556 -س 


علاقته بالخصوم وما ير بعله بهم من قرابة وصداقة أو مصلحة ولظروف 
الواقعة والكيفية التى وقعت فيها الى غير ذلك مما لم يحدده القانون 
وترك تقديره للقاضي » وقد قضت محكمة التمييز بأنه ( لا يعتد برجوع 
الشهود عن شهاداتهم المدلى بها أمام مأمور المركز وقاضي التحقيق 
بعد الحادث ما دام الرجوع قد حصل بعد مضي سنتين عن الحادث 
وكان القصد منه تخليص المتهم الذي هو من عائلة الشهود )4١١)‏ , وله 
أن يجزىء الشهادة فياخذ بما يطمئن اليه منها ويطرح ما لا يطمئن اليه 
خاصة وان المنطق يؤيد أن يكون الشاهد صادقا في قسم منها وغير 
صادق في القسم الآخر » وهو غير ملزم ببيان سبب عدم اطمئناته الى 
أقوال شاهد معين لان ذلك قد يكون مبعشه ما لاحظه بنفسه على 
الشاهد عند ادلاثه بأقواله , وللقاضي أن بأخذ بأقوال الشساهد التي 
أدلى بها في التحقيق وان خالف أقواله في المحاكمة أو العكس ( مادة 
6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) . وقد ذهبت محكمة 
التمييز الى أن ( للمحكمة أن تجزء ء الشهادة فتأخذ بالحزء الذي تقتنع 
بصحته . ولها أن تاخذ بآانة شهادة أدلى بها الشاهد في أنة مرحلة من 
مراحل التحقيق أو المحاكمة اذا اقتنعت بصحتها )(455) ,2 ويجوز له 
الاخذ بأقوال الشاهد في التحقيق الابتدائي حتى وان لم يسمع شهادته 
بنفسه في المحاكمة لتعذر احضاره الى المحكمة لسبب ما ما دامت 
مطروحة للمناقشة في الجلسة وفق ما ورد في المادة (؟17١)‏ من قانون 
أصول المحاكمات الحزائية 2 وللمحكمة أن نأكف بشهادة شاهد ضد 
أحد المتهمين ولا تأخذ بها ضد متهم آخر دون أن يعد ذلك تناقضا معيبا 
في حكمها , غير ان محكمة التمييز نقضت قرارا لان المحكمة أخنت 
بشهادات الشهود ضد أحد المتهمين دون المتهم الآخر(؟3) ٠‏ وللمحكمة 
أن تكون قناعتها مما تسمعه من أقوال الشسهود ولو كانت متناقضة ,2 


)4١(‏ انظر القرار 19487/هيثة عامة ثانية / ١91‏ في ١9100/1١07٠١٠١‏ مجموعة الاحكام 
العدلية / العدد الثالث والرابع لسنة /ا/1ا5ا ص 5ه" ٠‏ 

(8) انظر القرار 04/جنايات/ ١904‏ في ه90١‏ همجموعة الاحكام العدلية ‏ 
العدد الثالث لسئلة 5/اؤا ص 44" ٠‏ 

65) انظر حسين المؤهمن 2. المصدر السابق ص٠7 ٠‏ 


ب لاع سه 


وقد قضت محكمة التمييز بأن ( الشهادات السانية المنصبة على فعل 
المتهمين كافية لاثبات الجريمة المسندة الييم , أما الاختتلافات غير 
الجوهرية الواردة في تلك الشهادات فلا نؤثر على النتيجة )1441 , ولها 
أن رجحم شهادات الاثبيات على شهادات الذفي وبالعكس . وقد نصت 
محكمة التمييز الى أنه ( للمحكمة أن تأخذ بادلة النفي متى كانت أدلة 
الاثبات غير كافية لتنكوين عقيدة لها )(002) , ولها أن تطرح أقوال من 
لا تثئق بشسهادته من أي من الفئتين , وذهبت محكمة التمييز في قرار 
فريد الى ( انما يؤخذ بالرأي الصالح للمنهم ؛ فاذا تعادلت أدلة الاثبات 
مع أدلة البراءة فيجب التعويل على أدلة البراءة )(45) , ولها أن تأخدذ 
بأقوال الشاهد ولو كان قريبا لاحد الخصوم . أو كانت بينه وبين 
المتهم خصومة قائمة لان العبرة في تقدير الشهادة والاخذ بها يعود 
لقناعة المحكمة واطمئنانها الى صحتها وللحكمة الاخذ بشهادة الشاهد 
حتى وان اختلفت ورأي الخبير ما دامت قد اطمأنت اليها ( في قضية 
قرو الكبير و الطببب » ازثافي يد للتهو اغباية'تيتسة من استعيالها فى 
أي عمل وشاهده الشهود يحمل مسدسا في تلك اليد ويطلق منها التاز 
فصدقت المحكمة الشضشهود ولم 'تأخد برأي الخسر 66 , وللمحكمة 
الاخذ بشهادة الشاهد الذي لاحظات ضعفا في قواه العقلية وكان يدكر 
أقوالا خارحة عن الموضوع متى ما اطمأنت الى صحة أقواله وورد من 
الادلة والقراثئن ما يؤيد هذه الاقوال . وليس للمحكمة أن تأخذ بأقوال 
شاهد واحد الا اذا أبدتها قرينة أو أدلة أخرى كافية لحصول القناممة 
بصحتها 2 وقد قضت محكمة التمييز بأن ( شهادة الصبي المستكي 
المقئرنة بقرينة اخباره والده بشروع المتهم بملاوطته والمعززة بالتقرير 
الطبي الاولى وبمبادرة والد المشدتكي الى اخبار الشرطة تعتبر أدلة 


ل ساسم دك س٠‏ للسسيمسيسم ملم للسسسسسمم لل ااال ستدا شا مهد 


(85) انظر القرار ١93١‏ / جنايات / ١9517‏ في ١97171١١153‏ الفقه الجناني في 
قرارات محاكم التمبيز ‏ المجلد الثالث ص»4ه ٠‏ 

(40) انظر القرار 495/ج//901١‏ في 6١51لاه9١ ‏ الفقه الجنائي في قرارات 
مداكم التمييز ‏ اأجلد الثاني ص١٠ ٠‏ 

رح انظر الترار 9153/ج/ه905١‏ في ١950-8-1١‏ الفقة الجنائي في قرارات 
محاكم التمبيز ‏ المجاد الثاني ص ٠ ١١4‏ 

(807) اأظر د ٠‏ ١حمد‏ ظاهر معروف 2 المصدر السابق ص ٠ ١١‏ 


كافية للادانة في الجرائم المخلة بالآداب )(48) , وذهبت في قرار آخر 
الى أن ( القرائن التي تدعم الشهادة المنفردة يجب أن تكون قاطعههة 
وعم بدة لاطار شهادة الشاهد وليس كذلك الشبادء المنصبة على وجود 
عداء بين الطرقين )21457 ء, مع ملاحظة جواز الاخذ بشهادة الحدث اذا 
أبدتها قرينة أو أدلة أخرى وفق الاحوال التي حددها قرار مجلس قيادة 
الثورة المرقم 5٠١؟١‏ وللؤرخ في 1980/1١/59‏ في الجرائم المتعلقة بقانون 
تنظيم التجارة » وفي جرائم القتل يجوز الاخذ بافادة المجنى عليه عتدما 
يكون تحت خشية الموت فيما يتعلق بالجريمة التي ارتكبت ومرتكبها 
أو أي أمر آخر يتعلق بها وفق ما ورد في المادة (513؟) من قانون أصول 
المحاكمات الجزائية . وهذه الافادة ليست بينة قاطعة في ثبوت الجريمة 
أو الوقائع المتعلقة بها وانما حي كغيرها من الادلة الجزائية الاخرى 
الخاضعة لتقدير المحكمة 2 وقد ذهبت محكمة التمبيز الى أنه ( تعتير 
اقادة المجنى عليها وهي نحت خشية الموت المدلاة أمام المفوض الخمر 
المكررة أمام المحقق بعد يومين دليلا للاثنات )42:0 2غ ولا يسترط 
لاعتبارها مستكملة قوتها القانونية في الاثبات توثيقها باليمين لان 
المجنى عليه وهو نحت خشية الموت لا يعتبر في حالة كالشهود بل ان 
القأنون جوز للمحكمة أن تقبل افادته كبينة ولو كانت مسموعة بدون 
بمين مراعيا في ذلك خصوصية هذه الافادة في ضوء حالة المجنى عليه 
النقسية والصحية وهو المشرف على الهلاك والمنقطم الامل في الحياة 
مقترضا انه لا يعقل وهو بغادر هذه الدنبا متحملا وززا جديدا بأن 
ينسب الجريمة لغير شخص مر تكبها زورا وبهتانا » وقد قضت محكمة 
التمييز بأنه ( للمحكمة في قضايا القتل أن تقبل افادة المجنى عليه 
عندما يكون تحت خشية الموت كبينة ولها أن لا تقبلها لاسمسباب 


4م انظر القرار 07/هيئة عاهة ثانية/9105١‏ في 1١5900‏ مجموعة الاحكام 
العدلية / العدد الثالث لسئة ه91١‏ ص١4" ٠‏ 

(49) انظر القرار ٠9014؟'/جنايات/9!5١‏ في ١907-9-١4‏ مجموعة الاحكام العدلية / 
العدد الثالث لسئة ٠ ١9ص ١911‏ 

(-6) انظر القرار 5١09/هيثة‏ عامة ثانية / ١59105‏ في 1١971715060‏ مجموعة 
الاحكام العدلية / العدد الرابع لسئلة ١91/5‏ ص ٠ "٠١8‏ 


وجيهة!١؟)‏ , هذا بالاضافة الى ما تقدم فان كلا من التشريع الفر نسي 
والمصري يحوز الاخذ بشهادة الواحد ولو جاءت بمفردها خالية من كل 
دليل ما دامت قناعة القاضي قد اطمأنت اليها .وللمحكمة أن تأخذ 
بالشهادة ولو كانت على السماع حتى ولو أنكرها الشخص المنقولة 
عنه هتى اتبينت ضحتها واقتئغت بصضدورعنا عمن قلت عنه : الا أن 
لمحكمة التمييز في العراق رأيا آخر فقد قضت بأنه ( لا عبرة بالشهادة 
المنفردة ولو عززت بالشسهادات الواردة على اللسماع من المجنى 
عليه )(55) ء وذهبت كذلك الى أنه ( لا عبرة بالشهادة المبنية على 
السماع )(955) ء. وقد يكون موضوع الشهادة اشاعة عامة تداولتها 
الالسن من غير معرفة مصدرها مما يتعذر فحصها والوقوف على 
صحتها ومع ذلك يجوز قبولها وللقاضي تقديرها حق قدرها . وعلى 
العموم لا شسترط في الشهادة التي تأخذ بها المحكمة أن تكون واردة 
على الحقيقة بكامل تفاصيلها الدقيقة » بل يكفي أن تؤدي الشسهادة 
الى تلك الحقيقة باستنتاج ملاثم مقبول يتفق مع ظروف الحادث 
وعناصر الاثبات الاخرى المعروضة أمام المحكمة وان لقاضي الموضوع 
القول الفصل في تقدير أقوال الشهود واستخلاص ما يراه من الدليل 
ضد المنهم أو لصالحه » وساطة قاضي الدعوى في هذا الشأن في كل مر 
فرنسا ومصر واسعة جدا! بل تكاد تكون مطلقة ولا تتناولها رقابة 
محكمة النقض , ولذلك فلا يقبل الطعن في الحكم بدعوى ان المحكمة 
حكمت بشهادة شاهد واحد ولم تحكم بشسهادة الكثيز ين أو انها أخدت 
بشهود الاثبات دون أن تنتعرض لشهود النفي لان طرحها لاقوال شهود 
النفي معناه انها لم تر في شهادة هؤلاء ما يصح الركون اليه , و بالتالي 
فالمحكمة ليست ملزمة سسماع جميع الشهود حتى تكون اعتقادها 


)51١(‏ انظر القرار ٠١946‏ /جنايا/ ١97‏ في 193848١١‏ الفقه الجنائي في قرارات 
محاكم التمييز ‏ المجلد الثاني ص "الا ٠‏ 

(59) انظر القرار /١5‏ تمييزية اولى//ا/91١‏ في ١91005-٠١‏ هجموعة الاحكام 
العدلية ‏ العدد الثاني لسئة /الا9١‏ ص|"ا"ا ٠‏ 

90) انظر القرار ١١5‏ / تمييزية اولى /م ١98٠‏ في ١948011‏ مجلة الوقائع 
العدلية / العدد /الا ب ص"الاغ ٠‏ 


بصحة التهمة وبادانة المتهم » وليسست هي مكلفة ايضا بذكر أسماء 
الشهود الذين ارتكنت الى شهاداتهم ولا بتفصيل شهاداتهم بل يكفي 
أن تبني حكمها على الاسباب التي اقتنعت بهاء ومع ذلك فانه يجب 
على اله أن تبين في أسباب الحكم بالادانة انها قد ألمت الماما صحيحا 
بمبنى الادلة القائمة فيها وانها تبينت حقيقة الاساس الذي يقوم عليه 
شهادة كل شاهد!94) ٠‏ 


أما في العراق فعلى الرغم من أن سلطة قاضي الحكم ليست بهذا الاطلاق 
الواسع اذ أن رقابة محكمة التمييز لا تقتصر على التطبيقات القانو نية 
فحسب وانما تخضمع لرقابتها ما دونها من المحاكم الجزائية من الناحية 
الموضوعية أيضا والى حد ما ء فان القاضي العراقي يكاد يكون حرا في 
تقدير الشهادة كما أسلفنا ٠‏ 

ان تقدير قيمة الشهادة متروك للقاضي الا أن بعض التشير يعات 

كالمصري قد أوجد شهودا متميزين ( مرجحين ) أوجب على القاضي 
تصد بقهم والاخد بشهادتهم في بعض الاحوال وبناء ء الحكم عليها, 
كمأمورىي الضيط في مصر فيما يختصس بالمخالفات التي بحررونها(59) , 
وفي العراق اعتبر القانون ( المادة ١"'؟‏ أصول جزائية ) المحاضر 
والتقارير والكتب الرسمية التي يحررها الموظفون المختصون في 
المخالفات ( في بعض القوانين كقانون الصحة العامة والمرور ٠٠٠‏ الخ ) 
حجة كافية في الاثبات . ومع ذلك كله يجب أن لا يغرب على البال انه 
يجب لكي تكون الشهادة معتبرة ومعتمدة عموما من قبل قاضي الحكم 
أن تكون خالية من الاكراه والغشى ٠‏ وعلى المحكمة أن تمنع عن الشهود 
كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل اشارة تؤدي الى تخويفهم أو 
استعمال الوعد بفائدة أو الوعيد بقصد التأثير على الشساهد كما 
لا يجوز تحذير الشاهد بل يجب أن دترك له أن يشسهد بملء حريته 
واختياره 


(95) انظر علي زكي العرابي ‏ الصدر السابق ص48 ١‏ د ٠‏ محمود محمود مصطفى - 
شرح قانون الاجراءات الحنائية القاهرة ب "ةا ص “140 ٠‏ 
(940) انظر جندي عبدالملك ‏ الصدر السابق ‏ ج١‏ صلا١5 ٠‏ 


ضم 81 يت 


وبعد اعلان ختام المحاكمة تصدر المحكمة حكمها الحاسم في 
الدعوى بناء على اقتناعها اليقيني الذي تكون لديها من الادلة المقدمة 
في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة وهي الاقرار وشهادة الشهود 
ومحاقر التحفيق والمحاضر والكشوف الرسمية الاخرى ,» وتقارير 
الخبراء والفتيين والقرائن والادلة الاخرى المعتبرة قانونا » ويكون 
الحكم عادة بالبراءة أو الادائة أو عدم المسؤولية أو الافراج والغاء 
التهمة وفقا لما ورد في المادة (؟8١)‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية*٠‏ 


الفرع الثالث 
رقابة محكمة التمبيز على تقدير الشسهادة 

محكمة التمييز بوجه عام , هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس 
الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 
وهي واحدة في التشريم العراقي وفق ماورد في المادتين 3500 )١5‏ من 
قانون التنظيم القضائي , كما هي واحدة في التشريع الفر نسي والمصري 
وتسحمى بمحكمة النقض » وتنظر هيئة الجزاء فيتلك التشريعات في القضايا 
الحزائية وما له من علاقة بذلك وهذا ما عليه الحال في المادة 1 
من قانون التنظيم القضائي العراقي ولا نعتبر المحكمة العليا ( التمييز 
أو النقض )(53) درجة من درجات المحاكم وانما يحتكم لديها في جميع 
الاحكام والقرارات والتدابير المخالفة للقانون بغية توحيد الاجتهادات 
في المواضيع الممائلة , لانها في الحقيقة ليست محكمة موضوع وبالتالي 
لست محكمة للفصل في الخصومة بل للحكم على عمل القاضي الذي فصل 
في الخصومة وهل فصل فيها طبقا للقانون أم لا ؟ وتمييز الحكم هو في 
الحقيقة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم ؛ والذي يطرح أمام 
المحكمة العليا ليس هو الدعوى التي نظرت أمام محكمة الجزاء بل هو 
الحكم الذي صدر ء ووظيفتها كما قال الاستاذ كارو ( الحكم على هذا 
الحكم ) ؛ لان حق التقاضي الحقيقي بنتهي بصدور الحكم من محاكم 
الجزاء وبذلك تنحصر وظيفة المحكمة العليا في مراقبة الاحكام والقرارات 


للف انظ د ٠‏ رؤوف عبيد ‏ الصدر اأسادق ص"ا4م ٠‏ 


النهائية الصادرة من محاكم الجزاء للتاكد فقط من أنها بنيت على 
آحرإءات قانونيه صحيحة وصدرت طبقا للقا نون أم ي(او) ؟ وتماردس 
محكمة التمييز رقابتها هذه وفقا لما رسمته المواد ( 535-555 أصول 
جزائية ) وعلى سحكبة. التمييز مِمر بعد تدقيقها أوراق الدعوى الجزائيه أن 
تصدر قرارها فبها على أحد الوحوه الوار ردة في اللادة ١‏ 5593 أصول 
جزائية ) وعلى أن تبين في قرارها الاسباب التي استندت اليها تي 
اصداره(8؟) ٠‏ ومن خلال رقابة ممحكيةه التمييز هذه ستحاول التصدىي 
ال رقابة محكمة التمييز على تقدس الشهادة الحزائثية ا 1 
الموضوع في ثلاثة فروع , الاول مخالقة القانون وعلاقته في تهقدير 
الشهادة والثاني التحقق من سلامة الاجراءات وأثره في تقدير الشهادة 
والثالث تقدير الادلة وعلاقته في تقدير الشهادة ٠‏ 


أولا ‏ مخالفة القانون وعلاقته في تقدير السهادة : 


تقوم محكمة التمييز بمراقبة تقدير الشهادة من خلال تدقيقها 
الاحكام والقرارات والتدابير والاوامر الصادرة من محكمة الجبح 
ومحكمة الجنايات في جنحة أو جناية اذا كانت قد بنيت على مخالفة 
للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأو بله وفق الموات ( 55؟ + 15؟ أضول 
جزائية ) ويقصد بمخالفة القانون مخالفة القواعد الموضوعية السعيية 
9 الأسراتية انيقلت الوازذة ي قاتونالقريات آي قي غيرء من القوانن 
ال موضوعية التي يقتضي الامر أن تطبقها المحاكم الجزائية ا 6 
تطسسة ب كنيز “كز الى يعدو أن يكون تطبيقا لقاعدة قانونية غير تلك 
الراسن تظيقها تطبيقها . أما الخطأ في التأويل فهو اعطاء النص القانو ني معنى 
غير معناه الصحيح 2 حيث ,شسترط القانون لتطبيقه أو تأويله شروطا 


997) انظر عبدالجليل برتو ‏ المصدر السابق ص 056 ٠‏ 
(4ة)» نص المادة (559) من قانون اصول المحاكمات الحزاتية : 
لحكمة التمييز بعد تدقر.ق اوراق الدعوى ان تصدر قرارها فيها على أحد 
الوجوه الاتية :س - 


معينة يجب التحقق منها قبل القيام بتطبيقها أو القول بانها 
أولى بالتطبيق ٠‏ 


١‏ تصديق الحكم بالاذانة والعقوبات الاصلية والفرعية واية فقرة حكميية 
اخرى ٠‏ 

؟ ‏ تصديق الحكم بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار بالافراج 
او أي حكم او قرار آخر في الدعوى ٠‏ 

٠ تصديق الحكم بالادانة مع تخفيف العقوبة‎ - ٠ 

ب تصديق الحكم بالادانة مع اعادة الاؤراق لاعادة النظر هرة واحدة فى 
العقوبة بغية تشديدها ٠‏ 

ه ‏ آعادة الاوراق الى المحكمة مرة واحدة لاعادة النظر في الحكم بالبراءة بغيمة 
ادانة التهم ٠‏ 

 ]5‏ نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبات الاصلية والفرعية واية فقرة حكمية 
اخرى وبراءة المنهم او الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله ٠‏ 

٠‏ نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة واعاذة الاوراق الى المحكمة لاجراء 
المحاكمة مجدذا كلا او جزءاً ٠‏ 

م - نقض الحكم الصادر بالبراءة أو الصلح او عدم المسسؤولية او القرار 
بالافراج أو أي حكم أو قرار آخر في الدعوى واعادة الاوراق لاجراء المحاكمة 
او التحقيق القضائي مجددا ٠‏ 

تصديق الحكم الصادر في الدعوى المدنية او نقضه كلا او جزء! او تخفيض 
المبلغ المحكوم به او آعادة الحكم الى المحكمة لاستكمال التحقيق فيه از 
لاعادة النظر فيه بغية زيادة المبلغ المحكوم به *٠‏ 


ب - تبين محكمة التمبيز في قرارها الاسباب التي استندت اليها في أصداره ٠‏ 


عون 005 اد 


هذا وان من الواضح ان مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه 
وني تأويله انما هي مظاهر ثلاثة لامر واحد هو الخطأ في القانون 1 
ويذهب على زكي العرابي الى القول « وكان يكفي الاقتصار على عبارة 
( مخالفة القانون ) ولم تكن هناك حاجة بعد ذلك لعبارة ( أو على خطأ 
قى تطبيقه أو تأويله » لان ذلك يدخل ضمنا في عبارة ( مخالفة للقانون 
أو تأويله ) على العموم »(44) , ومن الامثلة على الخطأ في القانون أن 
تعاقب المحكمة عن فعل لا يعاقب عليه القانون بوصفه جريمة . وقد 
قضت محكمة التمبيز ( اذا ادعت المجنى عليها بأن المتهم أزال بيكارتها 
بالقوة عندما كانت بالغة رشيدة وقد سمحت له بمواقعتها مرة ثانية 
يسبب وجود رابطة حب بينهما ولمتخير السلطاتالا بعد خمسة شهورمن 
ذلك وبعد أن حملت سفاحا فتكون المجنى عليها راضية بالفعل الجنسي 
ولا يشكل الفعل المذ كور آأبة جر دمة ٠٠١١١)‏ 5 أو تعاقب المحكمة امتهم رغم 
تمتعه بمانع من موانع المسؤولية أو سيب من أسباب الاياحة » وقد 
الموجهة الى المتهم اذا ثبت من الشهادات والادلة الاخرى ان اطلاق النار 
من قبله كان بسبب استعماله حق الدفاع الشسرعي عن النفس(١١0 ٠‏ 
أو قد نخطىء المحكمة في تكييف الواقعة باخضاعها لنص غير النص 
المنطبق عليها ٠‏ وقد ذهبت محكمة التمييز الى أنه ( اذا كانت الشسهادات 
قد أجمععت على تهديد المتهمة للمشتكية بالقتل بالمسدس مصحوبا 
بطلب التنازل عن المهر المعجل والمؤجل فان الفعل ينطبق على المادة 
(99) أنظر على زكي العرابي ‏ المصدر السابق ج؟ ص ١ه ٠‏ 
٠٠١‏ انظر القرار "/ تمييزية/9109١‏ في 1١903١-١4‏ هجلة الاحكام العدلية / العدد 
الاول اسسثئة ١591/94‏ 2 ص ٠ ١١8‏ 
وقضت محكمة التمييز كذلك بان ( الدجاج ليس هن البهائم والدواب الوارد ذكرما 
في المادة 19“ عقوبات بغدادي ) ,/ القرار ركم 5٠٠+‏ ب تمسيزية ب ١934‏ في 
4 -/ا- ١934‏ قضاء محكمة تمبيز العراق ‏ المجلد الثاني طبعة » ١94574‏ 
ص؟"5:8 ٠‏ 
)٠١١(‏ انظر القرار 4١41/حنايات/934١‏ في 1١93420١175‏ قضاء محكمة تمييز 
العمراق / الأجلد الثاني طبعة ١9738‏ ص 408 ٠‏ 


ب 06 سه 


عقوبات وليس المادة 5١‏ منه ) ٠‏ وقضت محكمة التمييز ( اذا 
طعن المدان المشتكي بسكين ثم لحقه بعد هروبه وهو يطعنه بظهره 
قاصدا قتله فحال دون ذلك مسكه من بعض الشهود فيعتير فعل المتهم 
شروعا بالقتل لا ايذاء ٠ 00١0)‏ 


ثانيا ‏ التحقق من سلامة الاجراءات وأثره في تقدير الشهادة : 


ان لمحكمة التمييز هراقبة تقدير الشهادة عند قيامها في النظر في 
الاحكام والقرارات والتدا بير والاوامر الصادرة من محاكم الجنح 
والجنايات اذا وقع خطأ جوهري ف الاجراءات الاصولية التي تؤثر في 
الحكم والتي تسبق صدوره وفق ما وررد في المتفاة 5153 2 6 
أصول جزائية ) أي مخالفة القواعد الاجرائية التي يقصد منها المحافظة 
على المصلحة العامة أو مصلحة المتهم أو غيره من ذوي العلاقة في الدعوى 
بشرط أن تكون مخالفة القواعد الاجرائية من شأنها أن تؤثر على 
الحكم الصادر من المحكمة أي ان المحكمة قد عولت في تكوين قناعتها على 
ما نتج من هذا الاجراء الباطل من دليل سواء تم في مرحلة التحقييق 
الابتدائي أو القضائي , فان اعتماد المحكمة على شهادة سمعت في 
التحقيق الابتداثي وتعذر سماعها من قبلها لتعذر احضار الساهد 
أمامها لسيب ما وتيين ان شهادنه قد أخذت عنه بالتهديد يجعل 
الحكم الذي عولت عليه المحكمة جائزا نقضه ؛ء أو أن تعول المحكمة 
على شهادة دون أن يتأيد لها نعذر احضار الشاهد أمامها ( مادة ؟/ا١‏ 
أصول جزائية ) وقد قضت محكمة التمييز ( بانه ليس للمحكمة تلاوة 
شزادة الشاهد اللدونة في التحقيق قبل تبليغه بالحضور وقبل التأكد 
من مدهولية مدل اقامته أو تعذر احضاره أمامها ٠ )٠١5)‏ أو أن 


(؟١٠)‏ انظر القرارين 356/جنايات/9103١‏ في 14له9101١‏ و5818؟/جنايات/ه/9١‏ 
في ١91‏ - مجموعة الاحكام العدلية ‏ العدد الثاني والعدد الاول لسمئة 
صاه"” , ص 9ة9؟ ٠‏ 

٠ ا١9اا/_١‎ 1١6 تو.مزية ثانية//ا/91١1 في‎ /١5١4 أنظر القرار‎ )٠١ 
٠ هجموعة الاحكام العدلية  العدد الثالث والرابع لسنة /الا9١ , صرلاه"!‎ 


ت 8051ات 


تند المحكمة الى شهادات في دعوى سابقة لم يكن المتهم حاضرا! فيهاء 
وقد قضت محكمة التمييز بأنه ( يجب على المحكمة الاستماع الى 
شهادة الشهود تمكينا للمتهم من مناقشتهم , ولا يكفي القول يتأييد 
شهادتهم في دعوى سايقة لم يكن المتهم حاضرا فيها ويعتبر ذلك نقصا 
بخل بصحة الحكم الصادر ٠ )20٠١4()‏ أو أن ترفض طلب الادعاء العام 
مناقشة الشهود ؛ أو أن لا تلب يطلب المتهم بالاستماع الى شهود دفاعه » 
وقد قضلت محكمة التمييز ( ان عدم الاستماع الى بعض شهود الدفاع 
إثناء المرافعة رغم طلب المتهم يؤثر على صحة قرار التجريم 
والحكم )ه١٠2 ٠‏ أو أن تهمل المحكمة طلبات المشتكي ولا تحقق فيها 
مما يؤثر في صحة الحكم . وقد قضت محكمة التمييز ( ان عدم التحقيق 
فى النتقاط التي وردت في شهادة المشتكية كالتحقيق في أيوة المتهم 
لاغفل المولود وعدم احالة العلرفين على معهد الطب العدلي لمضاهاة دم 
الطفل مع دم المتهم يعتبر نقصا جوهريا يؤثر على صحة الحكم )٠١15/)‏ 
وان نقض الحكم لاعادة المحاكمهة مجددا لا يكفي استماع المحكمه الى 
طلبات الطرفين » وقد قضضت محكمة التمييز بأنه ( اذا نقض الحكم 
لاجراء المحاكمة محددا فيجب الاستماع الى شهادات الشهود والخبراء 
لتعيين المسبب للحادث ومقدار الضرر ولا يصح الاكتفاء باستماع طليات 
الطرفين 2٠١61)‏ » وقد تستند المحكمة في حكمها الى محضر تشخيص 
غير أصولي » وقد قضت محكمة التمييز ( ان النواقص التي رافقت 
عملية تشخيص المتهم تجعل من المتعذر الاطمثنان الى صحة تلك 
العملية التي لم ,ينظم محضرها بصورة قانونية وبعد أن خلت القضية 
من أي دليل آخر يصلح لادانة المحكوم عليه لذا قرر نقض القرار 


)٠١:(‏ انظر القرار 518١/ج/35/8١‏ في ١30817‏ الفقه الجناتي في قرارات 
محاكم التمييز ‏ المجلد الثاني ص 5١‏ + 

)0٠١5(‏ انظر القرار ١954‏ - جنايان ب ١95‏ في 1934١٠‏ ب قضاء محكمة 
تمييز اأعراق ‏ ااجلد الثاني لسئة 1١9538‏ 2 ص 489 ٠‏ 
العراق ‏ اللجلد الثاني لسئة ١558‏ ص 484 ) ٠‏ 

)٠١5(‏ الغرار المرقم ١554  تابيانج 7١1"‏ في ١934-5-١1:‏ ب قضاء همحكمة تمبيز 

0٠١0‏ انظر القرار المرقم ١55314‏ تمييزية ثانية ب ااا في ١910481‏ مجموعة 
الاحكام العدثية ‏ العدد الاول لسنة ٠ ) ١9١ص ١91/8‏ 


القاضي بادانة المحكوم عليه ٠ )٠١87)‏ أما اذا تناول الخعلأ القواعد 
الاجرانية التي تنظم الحكم ذاته من حيث كيفية اصداره وتحريره وما 
إشتمل عليه من البيانات فتصبب الحكم ذاتهةه بوصفه الاحراء الاخير 
الذي تخرج به الدعرى من بين بدي محكمة ال موضوع مها ستوجب 
نقضه وقد قضت محكمة التمبيز انه ( اذا كان تدوين الافادات 
وشهادات الشهود بخط رديء لا يمكن قراءته فيتعين نقض القرار 
واجراء المحاكمة مجددا ٠ )٠١5()‏ 


ثالثا ‏ نقدير الادلة وعلاقته في تقدير اللسهادة : 


ان. سلطة محكمة التمييز واسعة في تقدير الادلة الجزائية التي 
تكون الشهادة من بينها » عند قيامها بتدقيق الاحكام والقراررات 
والاوامر والتدايس الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات اذا 
وقع خطأ جوهري في تقدير الادلة وكان الخطأ مؤثرا في الحكم وفق 
المواد ( 59؟ 2 5535اء 515 أصول جزائية ) لان القوانين الجزائلية 
بشكل عام لا تعرف الادلة القانونية وانما هي كل الادلة التي ,يمكن 
معها أن تكون عقيدة القاضي وقناعته الشخصية سواء باثيات الواقعة 
على المتهم أم نفيها عنه » ولم برسم المشرع طرقا أو صورا لهذا الدليل 
لان الادلة الجزانية من الامور الني .يصعب جمعها واقامتها حيث يتعذر 
على المجنى عليه تهيئة الدليل قبل ارتكاب الجريمة اضافة الى أن 
المتهم يمتنعم عن تقديم الدليل على نفسه ويعمل على اخفاء معالم 
الجريمة وازالة كل ما يدل على وجودها ء الا أن القوانين الجزائية 
الحديثة قد تركت حرية اختيار الدليل وتقديمه واسعة لاظهار الحقيقة 
وخدمة العدالة ولكنها اشتر طت لقبول الدليل أن يكون الحصول عليه 
شرعيا ( أي قانونيا ) » ويشسترط إيضا أن يكون الدليل قد طرح 
للمناقشة وفق ها ورد في المادة ( 5١١‏ أصول جزائية لا يجوز 


)٠١4(‏ انظر القرار المرقم 618 تمييزية اولى٠98١‏ في 1١38٠74١‏ مجلة الوقائع 
العدلية ب العدد 5 لسملة ١941‏ ص 830١‏ ) . 

)٠١9(‏ انظر القرار 5 ١١1/رج/9163١‏ في 1903-١7١9‏ الفقه الجنانىي في قرارات 
محاكم التمييز ‏ المجلد الثاني ص وة ٠‏ 


ب 8ه سه 


للمحكمة أن تستند في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة أو لم يشر 
اليه في الجلسة ولا الى ورقة قدمها أحد الخصوم دون أن يمكن باقي 
الخصوم من الاطلاع عليها وليس للقاضي أن يحكم في الدعوى بناء على 
علمه الشخصي ) »2 وحيث ان مبدأ قناعة المحكمة له مدلول واسع فقد 
رعغب اللشرع أن يؤكد على هذه القناعة وكيفية بنائها . فقرر 
3 المادة ١؟!‏ أصول جزائية ( ان المحكمة تحكم في الدعوى بناء على 
اقتناعها الذي تكون من الادلة المقدمة فٍ أي ذو رمن إقزار اماق أو 
المحاكمة ) وهي الاقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر 
والكسوف الرسمية الاخرى وتنقارير الخبراء والفنيين والقرائن والادلة 
الاخرى المقررة قانونا ) ٠‏ ولما كانت محكمة التمييز تقوم بمراقبة تقدير 
إلادلة الجزائية كما تقدم ولكون الشهادة من بين تلك الادلة بل من 
أعم الادلة الجزائية فتكون بالتالي خاضعة لرقابة محكمة التمييز 2 فقد 
ترى محكمة التمييز ان الشهادات التي استندت اليها محكمة الموضوع 
لا تكفي لادانة المتهم . كأن تعتمد في حكمها على شهادة واحدة لم تعزز 
بأي دليل آخر وقد قضت محكمة التمييز ( بأن شهادة المستكي المنفردة 
غير المعززة بشسهادة أو قرائن أخرى لا تكفي للادانة 20١١00)‏ , أو ان 
تعتمد في حكمها على شهادة على السماع . وقد قضت محكمة التمييز 
( بأن الشهادة على السماع لا تصلح دليلا للاثبات 2١١١١)‏ 2 وقد تعتمد 
المحكمة في حكمها الى شهادات يعتريها التناقض الجوهري وقد قضت 
محكمة التمييز بأنه ( يعتبر التقررير الطبي مثبتا للفعل لا معزز! 
للشهادة واختلاف الشاهدين في تعيين نوع السلاح المستعمل في 


)٠٠١(‏ انظر القرار المرقم 1١3/جنايات/918١‏ في  19108-1١١-4‏ - مجموعة الاحكام 
العدلية ‏ العدد الرابع لسئة ٠ ١ال5"ص ١91/8‏ 
وقضت دحكمة الثمءز ( السهادة الواحدة لا تنهوض سببا للتجريم وادعاء 
المشتكية كونها شنامءت 'التهم من اتعكاس ضوء المصباح على وجهه 
بصورة لابمكن معها انعكاس هذا الضياء لا يعتد به ) ء القرار المرقم 
١/ح/ه ‏ الفنه الجناني في قرارات محاكم التمييز-المجلد الثاني ص 86+ 
)١١١(‏ انظر القرار الكرقم 7١اتميرزية‏ اولب-٠58١‏ في ١1980801‏ - مجموعة 
الاحكام العدلية العدد الاول لسئة ١98٠١‏ ص696م ٠‏ 


الجر يمة مؤثر في صحة الشهادة )6 ٠‏ وقد ترى محكمة الموضوغ 
ان شهادة المجنى عليه مما ينبغي الاخذ بها باعتبارها أخذت منه وهو 
تحت خشية الموت استنادا للمادة ( 5١53‏ أصول جزائية ) بينما ترى 
محكمة التمييز غير ذلك , فقد ذهبت الى ( ان شسهادة المجنى عليها 
تحت خشية الموت لا يؤخذ بها بهذه الصفة بالنسبة للجرائم المرتكبة 
بحقها التي لا تتعلق بموتها وواضح ان موت المجنى عليها لا علاقة له 
من قريب أو بعيد باللواطة بها أو الاعتداء على عرضها فانها ماتت 
منتحرة مهما كان السبب الذي حملها على الانتحار )١١١7)‏ وقد تذهب 
محكمة الموضوع الى ادانة المتهم رغم ان اعترافه جاء بشكل لا يستوجب 
ادانته عن التهمة المسندة له 2 وقد قضت محكمة التمييز ( لا يصلح 
الاقرار دليلا للادانة اذا كذبته الوقائع والشهادات )0١4()‏ . 

وفي التشريع المصري يقبل الطعن أمام محكمة النقض فيما اذا 
كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه 
أو في تأويله أو اذا وقع بطلان في الحكم أو اذا وقع ني الاجراءات بطلان 

أما في التشريع الفر نسي فتنظر محكمة النقض في الحكم المرفوع 
اليها فيما اذا كأنت المحكمة مؤلفة تأليفا قانونيا وهل هي ذات اختصاص 
للنظر في الدعوى ثم فيما اذا كانت المحكمة قد راعت أصول المحاكمات 
وخاصة الضرورية منها والجوهرية ومن ثم تلاحظ ما اذا كانت المحكمة 
قد أحسنت تطبيق القانون وأصابت بتفسيرو(؟5١١0) ٠‏ 


(؟١١)‏ انظر القرار المرقم '5617١جناياتل938١1‏ فى 197811١15‏ الفقه الجنائي 
في قرارات هحاكم التمبيز ‏ المجلد الثاني ص40* ٠‏ 

)١١‏ انظر القرار المرقم (561؟-تمييزية اول ١98٠‏ في 1980-84 - مجمويمة 
الاحكام العدلية ‏ العدد الاول لسئة ١94٠‏ ص98 ٠‏ 

(11) انظر القرار المرقم 49؟ ل جنايات  ١9101‏ في 191/8١0‏ ب مجموعة الاحكام 
العدلية ب اأعدد الاول . لسئة ٠ ١"07ص ١591/8‏ 

)١١5(‏ انظر عبدالجليل برتو ‏ المصدر السابق ص 04" > رؤوف عبيد ‏ المصدر 
السابق ص ١6م ٠‏ 

٠ "050 النظر عبدالجليل برتو  المصدر السابق ص‎ )١1( 


عه 84 أده 


على “قز ا تقدم قاله ل مخصعم تعدين القاشبي للادلة الى رقابة 
رزكية العلما ( التمييز ٠‏ النقض ) وليسس لها أن تراقبه في تقديره ؛ 
أن تراقبه فى صحة الاسباب التي استدل بها هذا 
0 وباسعقرك قضاء المحكمة ف نجد انها أ جيت 
رقابتها على منطق المحكمة في استخلاصها للدليل . فاشترطت أن تكون 
النتيجة التي انتهت اليها تتفق مع العقفل و«المنطق : فالقاضي ليس 
مكلف ببيان أسباب الحكم الذي انتهى اليه وهو في مقام هذه الاسباب 
لا بد أن يذكر الادلة التي اعتمد عليها وكانت مصدرا لاقتناعه ولكنه 
غير مكلف بتحديد علة اقتناعه بهذه الادلة بالذات ٠‏ وقد تمكنت 
امحكمة العليا عن طريق مراقبتها لصحة الاسباب أن تراقب معقولية 
اقتناع قاضي الحكم وهي محقة في هذه الرقابة لان الاقتناع المطلوب 
من القاضي ليس هو الاقتناع بالترجيح أو الاحتمال وانما هو الاقتناع 
باليقين واشتراط هذ! اليقين هو الذي يمكن المحكمة العليا من مراقبة 
معقولية استخلاص القاضي من مصدر الدليل!4١2) ٠‏ 
ولا يفوتنا في نهاية الموضوع أن نذكر ان مراقبة الاحكام 
والقرارات الصادرة من المحاكم الجزائية وقرارات قضةة التحقيق 
لا يقتصر على محكمة التمييز وانما تمارس مثل هذه الرقابة محكيمة 
الجنايات بصفتها التمييزية وفقا للاحوال التي فصلتها المادة ( 518 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) ٠‏ 


 راتخما عامر احمد‎ ٠ د‎ ٠ أنظر داء سسليوان «رقص  اللمصدر السامق ص"؟‎ 0١ 
2 4 المصدر السابق ص‎ 

- أحمد فتحى سرور  الصدر السابق ص 544 / جندي عبدالملك‎ ٠ انظر د‎ )١١0( 
٠ ٠١4ص الصدر السابق‎ 


الخاتنمة 


تبين من خلال هذا البحث ما للشهادة من دور كبير في الاثبات 
الجزائي حيث لا تكاد دعوى جزائثية تخلو من شهادة شاهد أو أكثر ٠‏ 
والشهادة على نوعين شهادة اثبات وشهادة ذفي أو دفاع وهي من حيث 
قوتها شهادة مبنية على العيان » وشهادة مبنية على السماع ٠‏ 


ويلاحظ في الواقع العملي ان أكثر الاحكام تبنى على الشهادات 
التي سمعت أثناء التحقيق الابتدائي ٠‏ وقد قضت محكمة التمييز في 
أكثر من مناسبة ( أن الشهادة المدونة في التحقيق هي المعول عليها غالبا 
عند اختلافها مع الشهادات المدلاة أمام المحكمة لخلوها من شائية التلفيق 
والتلقين والمؤثرات التي تطرأ بعد ذلك ) ٠‏ وقد اتضح لنا ان القواعد 
التي تحكم الشهادة هي اما قواعد نص عليها القانون أو قواعد استقر 
عليها الفقه والقضاء . ومن ذلك ما تعلق بحضور الشاهد وكيفية 
التعرف عليه ودعوته وحضوره وانخلفه عن الحضور وما يتعلق يبحلف 
اليمين لحمله على قول الصدق أو عدم حلف اليمين ؛ كما ان هناك 
أشخاصا قد استثنوا من حلف اليمين لاعتبارات قد تتعلق بعمر 
الساهد ٠‏ 


وفي الوقت الذي يجوز الاستشهاد بكل شخص له معلومات عن 
الجريمة الا أن هناك موانع تحول دون سماع بعض الشهود كعدم 
الاهليه والائتمان على السر والقرابة والتعارض مع صفة الشاههد ', 
وبيلاحظ أن هناك اجراءات معيئة التشيع سمواء فى دور التصقيق أو المحاكمة 
لسماع وتدوين الشهادة ومن ثم نقدير قيمتها من خلال الخطأ في 
الشهادة والكذب فذيها ومدى اتفاقها مع الوقاثع الالخرى وتحكيم العقل 
ف طبيعة الوقائع التي سردها الشاهد وسلامة حواسه ومركزه 


الاحتمأعي والثقافي وحالته الصحبة والعقلية والنفسية مع مراعاة 
طروف الحادث وطبيعة المحل وملاحظة التناقضات بين الشهادات. 
واستعمال الحيل المشروعة ٠‏ 


ما يجب أن يتمتع به من دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وفراسة وفطنة 
ولباقة وحياد ٠‏ 


كلما آن محكية التمسن تمارس دورا مهما في تقدير الشهادة عند 
قيامها بتدقيق أوراق الدعوى الجزائية من خلال مراقبة مخالفة القانون 
أو الخطا في تطبيقه أو تأويله أو تفسيره أو التحقق من سلامة الاجراءات 
الاصولية وعلاقة ذلك في نقدير الشهادة هذا بالاضافة الى ما لمحخكمة 
التمييز من سلطة واسعة في تقدير الادلة الجزائية والتي تكون الشهادة 
من بينها٠‏ 


ومن خلال هذا البحث عنّت لنا ملاحظات وأفكار عدة : منها 
وجوب عزل الشهود في المكان المخصص لهم خارج قاعة المحاكمة ومن 
ثم سماع شهادة كل منهم بالتتابع وعلى أن يبقى في القاعة من سمعت 
شهادته لحين انتهاء جلسة المحاكمة إلا اذا سمحت له المحكمة بالانصراف 
قبل ذلك ليبقى الشاهد تحت 'نصرف المحكمة ومنعا للتلقين والتأثير ء 

ومنها ضرورة أن ينص في قانون أصول المحاكمات الجزائية على 
عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية أو اتخاذ أي اجراء فيها في جريمتي 
شهادة الزور أو أداء اليمين الكاذب الا بعد الحصول على اذن تحريري 
من الجهة القضائية التي وقعت الجريمة أمامها وذلك لمنع التأثير 
على الشاهد ٠‏ 


وكذلك لزوم النص صراحة في قانون أصول المحاكمات الجزاثية 
على انه اذا نفذ أمر القبض بحق الشساههد الممتنع عن الحضور وأحضر 
جبرا ولم يبد معذرة مشروعة فلقاضي الت<قيق أن يحكم عليه بالعقوية 
المقررة لامتناعه عن الحضضور , أما اذا حضمر الشاهد المتخلف عن 


ب 5ل هس 


الحضور والصادر بحقه أمر القبض من تلقاء نفسه وقبل تذفيذ أمر 
القبض بدقه فاما أن يخول قاضي التحقيق الغاء أمر القبض أو أن يعتبر 
أمر القبض ملغيا في مثل هذه الحالة بحكم القانون ٠‏ 


ونعتقد بوجوب أن يكون نص اليمين في التحقيق والمحاكمة واحدا 
هو أن بحلف الشاهد قبل اداء شهادته يمينا (بأن ,بشيد صادقا بالحق) 
في حين ان نص اليمين يختلف في دوري التحقيق والمحاكمة وفقا لما جاء 
في المادتين ( 8٠‏ أصول جزائية ) ٠‏ 


كما نرى أن ينص قانون الاشول. على كيغية اتدوين الشلغهادة 
بشكل صريح لا لبس فيه ولا غموض بأن تتلى على الشاهد شهادته 
بعد الفراغ من الاستماع البهفا واندو ينها وتوقع من القاضي أو 
المحقق الذي استمع الها والشاهد واذا ما امتنع الشاهد عن توقيع 
شهادته شرح القاضي أو المحقق أسباب هذا الامتناع : كما هو عليه 
الحال في المادة ( 1/55 أصول جزائية ) ٠‏ 


وكذلك النص صراحة في القانون على امكانية مناقشة الشاهه 
من أطراف الدعوى الجزائية مياشرة بعد فراغه من شهادته وبادر 
من قاضي التحقيق أو المحقق أو المحكمة وعلى أن تكون المناقشة متعلقه 
بالقضية موضوع التحقيقات لا كما ورد في المواد ( 55 , 55 ١18 ٠‏ 
أصول جزائية ) ٠‏ 

وفي الختام تبقى الشهادة بالرغم مما يعتريها من ضعف أحيانا هي 
الدليل الشائع والمعول عليه في الاثبات الجزائي بعد أن حرمت نظم 
الاصول الحزائية الحديثة استعمال التعذسب وأباحت للقاضي أن إيبني 
قناعته الوجدانية على أي من أنواع الادلة ٠‏ 


والله الموفق ٠*‏ 


ب 55 ه 


مصادر البحث 


- الكقلب : 


ات 


الدكتور أبو اليقظان عطية الجبوري ‏ اليمين والآثار المترتبة 
عليه بغداد 95/ا5١ ٠‏ 


احسان الناصري ‏ الاصول الجزائية ب بغداد ٠ 195٠+‏ 

الدكتور أحمد فتحي سرور ‏ أصول قانون الاحراءات الحناثية 
القاهرة ١9359‏ * 

الدكتور أحمد محمد ابراهيم ‏ قانون الاجراءات الجنائية ‏ 
القاهرة ٠ ١5956‏ 

تادرس مبخاثيل تادرس _- #يتهادة الشسِهودق ف علم النفس 
والقانون المقارن ‏ القاهرة ٠ ١55/‏ ش 
جندىي عبدالملك ‏ الموسوعة الجنائية ( هأجزاء) ‏ 
القاهرة ١95١‏ * 


حسن البغال ل قواعد الضدط والتفتيش والتحقيق قْ التشر بع 
الجنائي ‏ القاهرة ١955‏ * 


الدكتور حسسٌ صادق المرصفاوي ‏ أصول الاجراءات الحنائية -_- 
الاسكندرية ٠ ١9535‏ 


حسين المؤمن ‏ الشهادة ‏ بغداد ٠ ١160١‏ 
داود محمود رامذ ب القنصضل ت بغداد 1500 


ب 56 .ب 


0 


5 


اسن 


اخ 


6 


أت 


عن 


الدكتور رؤوف عبيد ‏ مبادىء الاجراءات الجنائية في القانون 
المصرىي- القاهرة :ا ١‏ 0 

الدكتور سأمي النصراوي أضول المخاكئفيات الحزائية 
( جزءان ) بغداد 5/ا59١‏ 2 //ا9١ ٠‏ 

الدكتور سلطان الشاوي ‏ علم التحقيق الجنائي ‏ بغداد ١91اء‏ 
سلمان بيات القضاء الجنائي العراقي ( الجزء الثاني :0 
بغداد ٠ ١955/‏ 

الدكتور سليمان مرقص # شسهادة الشهود والقرائن وحجية 
الشيء المحكوم فيه القاهرة ٠ ١51/5‏ 

الدكتور عامر أحمد المختار ‏ ضمانات سلامة أحكام القضناء 
الجنائي بغداد ٠ ١98١‏ 


٠ ١91/١ بغداد‎  ةيئازجلا‎ 


-1١4 


35ت 


ب 


1 


1 


ا 


الدكتور عباس الحستني وكامل السامرائثي. الفقه الجنائي في 
قرارات محاكم التمييز ( 5 أجزاء بغداد ٠ ) 19595 2 1١95/8‏ 
عبدالامير العكيلي ‏ أصول المحاكمات الجزائية ( جزءان ) بغداد 
:ا , هلاؤ9١ا ٠.‏ 

عبدالامير العكيلي والدكتور سليم حربة ‏ أصول المحاكمات 
الجزائية ( جرّءان ) بغداد ٠ 1981 219/٠‏ 

عبدالرحمن خضر ‏ شرح قانون أصول المحاكمات الجزائثية 
البغدادي ( ثلاثة أجزاء) ‏ القاهرة ٠ ١959‏ 

الدكتور عبدالستار الجميلي ‏ التحقيق الجنائي قانون وفن 
بغداد  ٠ ١91/9‏ 

الدكتور عبدالستار الجميلي ومحمد عزيز ‏ علم التحقيق الجنائي 
الحديث بغداد ‏ /الا9١ا ٠‏ 


66" عبدالجليل برتو ‏ أصول المحاكمات الجزائية ‏ بغداد ١989١‏ * 


0 


- 1 


1 


ل 57 


83 
لآ 


أت 


ا 


على ز كي العرابي م الممادىء الاساسسيية للاجراءات الحنائية 


٠ ١58601: 21١9680١ جزءان ) القاهرة‎ ( 

علي السماك ‏ الموسوعة الجنائية (الجزء الارل) ‏ بغداد 190315* 

فؤاد أبو الخير وابراهيم غازي ‏ مرشد المحقق ‏ دمشق ( سسنة 
الطبع لا توحد ) ٠‏ 

محمد أنور عاشور ‏ الموسوعة في التحقيق الجنائي ‏ القاهرة ‏ 
( سنة الطبع لا توجد ) ٠‏ 

الدكتور محمد شلال حبيب ‏ الأطورة الاجرامية ‏ بغداد ٠98اء٠‏ 

الدكتور محمد ظاهر معروف ‏ المبادىء الارلية ني أصول 
الاجراءات الجنائية ( الجزء الاول  )‏ يغداد ٠ ١91/5‏ 

الدكتور محمد معروف عبدالله ‏ رقابة الادعاء العام على المشروعية 
بغداد ٠ 1١94١‏ 

الدكتور محمد الفاضل تف الوجيز قِ أصول المحاكمات الجزائية 
دمشق ٠ ١95.٠‏ 


الدكتور محمد الفاضل ‏ قضاء التحقيق - دمشق ٠ 1١9536‏ 


الدكتور محمود محمود مصطفى - شعترح قانون الاحجراءات 
الحنائية ‏ القاهرة ١9717‏ 


الدكتور منذر الشاوي ‏ وزارة العدل المسيرة والانجاز ‏ 
منشورات مركز البحوث القانونية (68  )‏ بغداد ٠ 1١985‏ 


ب ل/اك سم 


النلوربات : 

أن قكناء مسكية تمببز العراق ( المجلد الثاني ) - وزارة العدل ‏ 
محكمة تمييز العراق المكتب الفني - بغداد ٠ ١957‏ 

؟ ‏ محجموعة الاحكام العدلياء وزارة العدل ‏ قسم الاعلام القانوني 
بغداد ه/ا5١ 1 ٠ ١581١‏ 


 ينوناقلا نشرة الوقائع العدلية  وزارة العدل  قسم الاعلام‎ ٠“ 
٠ ١985 - ١9 يغداد 9لا‎ 


الوضوع م 
القنمة 8 جد 
الفصل الاول ‏ في القواعد التي تحكم الشهادة 7 
الفرع الاول - حضور الشاهد لسار 
أولا عت تعرف الشاهد جة 
ثانيا ‏ دعوة الشاهد 5 عدوي 
ثالئا ‏ تخلف الشاهد عن الحضور ا 
الفرع الثاني اليمين ١‏ 
أولا ‏ حلف اليمين [لاكن ١‏ 
ثانيا ‏ .عدم حلف اليمين ١/1‏ 
تالكا ب الستكتون من سذلقن السق /اما 
الفرع الثالث ‏ موانع الشهادة 1١94-‏ 
أولا ‏ عدم الاهلية ؟ 
ثانا ب الأمباء على السر "1١‏ 
ثالنا ‏ القراية أ 
رابعا ‏ التعارض مع صفة الشاهد يكيل 
الفصل الثاني في اجراءات الشهادة ه51 
الفرع الاول ‏ أداء الشهادة 51 
أولا ‏ ادراك الشهادة بالحواس اممكرنى 
ثانيا ‏ أداء الشسهادة على انفراد / 5" 
ثالثا ‏ شفهية الشهادة ات ؟ 


ب 198 سس 


الفرع الثاني سماع الشهادة وتدوينها 06 
أولا ‏ سماع الشهادة وتندوينها قٍِ دور 
التحقيق دوع 
ثانيا ‏ سسماع الشهادة وتدوينها ف دور 
المحاكمة بكتري 
الفضصل الثالث ‏ في تقدير الشهادة يسكاان 
الفرع الاول ‏ دور محكمةه التحقيق ف تقدس 
الشهادة بم 
أولا ‏ الخطأ في الشهادة ١4‏ 
ثانيا ‏ الكذب في التسهادة 5:١‏ 
ثالثا ‏ كيفية الوقوف على صحة اللسهادة 22 
الفرع الثاني 2 محكمة الموضوع في :نقداير 
الكجسيافة 051 
الفرع الثالث رقابة محكمة التمييز على تقدير 
الشهادة ؟ه_*ه 
الشهادة “هوه 
ثانيا ّْ التحقق من سه الاجراءات 
وأثره ف تقدير الشهادة كه رةه 
ثالكا ب تقدس الادلة وعلاقته ف تفدس 
الشهادة "1١-4‏ 
الخانتنمة كا 


<< ابس يان ا 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد 
(55/إ) لسنة ١985‏ 


السعر (+ه/1) فلسآ 


مطبعة وزارة العدل بغداد 


سلسلة ( الثقافة القانونية ) 
صيدر منهنا.: 


بسر لمعجر تس لمهم و العراق 
يي وي 0 
تأليف قاسم عبدالحميد 


